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 داءــالإه

 نفسك ى  لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت عل ،فضلاللهم لك الملك وال ؛جل جلالهالحمد لله 

 وبعد: ؛واتبع هداه والاه آله وصحبه ومن  ى  وعل ،صلى الله عليه وسلمالله رسول  ى  والصلاة والسلام عل

علمني ؛ الذي ى  وغفر له وعفا عنه وأكرمه بالفردوس الأعل جل جلاله، رحمه الله -وفاءً لذكراه - الحبيب والدي ى  إل

 .من أنبل الواجبات الإنسانية اهوأن الدفاع عن ،أن الحرية حق مقدس

 .رهاوأكرمنا ببركة قربها وب ،جل جلالهالله ظها حف ،المؤمنة المضحية الصابرة المحتسبة ،الحبيبة والدتي ى  إل

 لإعلاء كلمة الدين.و  ،جل جلالهالله كل من جاهد بنفسه وماله في سبيل  ى  إل

  الخائنين.الفتن و والفساد وكثرة  دعاة الحق في زمن الظلام كل ى  وإل

 الصادقين. الأبرارالأطهار أرواح شهدائنا  ى  إل

  صبر رجاء النصر والتمكين.وال الجمر زمن التحدي ى  المجاهدين القابضين عل ى  إل

ذاالعاملين ل ى  إل  الأمين. صلى الله عليه وسلم ى  المصطفالحبيب درب  ى  السائرين عل الدين.. ه 

 المصلحين. الأخيار علمائنا وأساتذتنا ى  إل

ذاأهدي   ..المتواضع العمل ه 
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 شكر وتقدير

 انقطاعينة العلم بعد فس ى  إلللعودة  والتفاؤلالذي منحني القوة والصبر والثقة  ى  سبحانه وتعالالله بدايةً أشكر 

  ا بمشاغلها والسعي في مناكبها...لهتني الدنيأبعدما  ،ن عاماً يوعشر  ثمانيةً  طويل دام

ذاالذين مهدوا لي  ى  بجزيل الشكر إل أتقدمكما   ...سواءً بالحث والتشجيع، أو بالتنوير والتعريف ؛الطريق ه 

لدكتور ولقبه، وأخص بالذكر ا باسمهكل  ،اح، بلا استثناءأساتذتي الكرام العاملين في جامعة النجكل  ى  إلو 

 .جل جلالهه الله حفظ ،ومتابعاته القيمة، الذي تشرفت بإشرافه على  رسالتي، وهدان اأبعبد الكريم الله عبد 

فاعي ر مناقشاً خارجياً، والدكتور مأمون ال -جل جلاله حفظه الله -حمد كما أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور سهيل الأ 

د.  وأخص بالذكر هاتهم وملاحظاتهم.يه من جهد في توجما بذلا ى  عل ؛اً داخلياً شمناق -جل جلاله حفظه الله -

 مأمون الرفاعي الذي كان له لمسات مميزة وجهد رائع فريد. 

 ، المولى  ورعاكم جميعاً  جل جلالهالله حفظكم 

 الأوفى   ءآعنا خير الجز  جل جلالهالله وجزاكم 
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 لب والإكراه والتحايكالتعذي عةو ر مشغير ال المنتزع بالوسائل حجية الإقرار
 فقهية مقارنةدراسة 
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 ؛لمشروعةغير ا طرق الب -الشرعية الإثباتكدليل من أدلة - متهمال اعترافموضوع  :ذه الدراسة عنتتحدث ه  

 .كراه ب أو الإلتعذيا؛ أو العلمية أو العقاقير الطبية أوالنفسية  الوسائلسواءً ب ؛عليه لالتحايالمنتزعة بوسائل 

ذهوتهدف  ذهالدراسة: لبيان تحريم الإسلام ل ه  الوسائل غير المشروعة لانتزاع الاعتراف، والتوصل لعدم  ه 

 جواز وصحة الإقرار الناتج عنها.

ذهوقد اشتملت  الحديث  :يديالتمهتناولت في الفصل  .ى  أخر فصول أربعة فصل تمهيدي، و  :ى  الدراسة عل ه 

الشريعة تها التي أقر  الشرعية الوسائلأهم ، و هشروط محلو ، الإسلاموأهميته في  همفهوم ؛الإثباتعن وسائل 

 ى  معن حيث بينت ،(عترافالا) الإقرار حولفقد خصصته  :الأولالفصل  أماالحقوق.  إثباتفي  الإسلامية

 طرق ه في تحجيو  ،العامة ه، كما وضحت شروطلإثباتل ةليوسك تهأهمي ى  ومد ،عترافالاعلاقته ب، و الإقرار

فهومه وم ،عترافالاب لنزع التعذيموضوع  تتناول :الفصل الثانيوفي  .هالرجوع عنأهم أحكام ، و الإثبات

الإقرار ة ي، وحجأو لا متهمبالقرائن، وال مؤيداً  اتهامه سواءً كان ؛متهمء في تعذيب الفقها، وآراء الوأشكاله

بينت و ، ترافلنزع الاع كراه الإ عن طريق تناولت فيه الإقرارفالفصل الثالث: أما  .المتهمالناتج عن تعذيب 

ت تناول :ابعالر  الفصلو  .المتهم إكراه وحجية الإقرار الناتج عن  مشروعية ى  مدو  أقسامهو  كراه فيه مفهوم الإ

من آلات قياس  ؛النفسية أو العلميةسواءً بالإغراء أو بالأساليب  ل؛التحاي قالناتج عن طريحجية الإقرار  فيه



 ك

 آراءبينت ، و التنويم المغناطيسيو  ،الطبية العقاقير باستخدام أوفحص الكذب وغيرها،  جهازو  ،ضغط الدم

ذهالناتج عن  الإقرارء في فقهاال  .ى  لكبر في الدول ا القانون الوضعيشراح القانون في وآراء  ،الوسائل ه 

ذهواستنتجت من  الدراسة: حرمة انتزاع اعتراف المتهم بالوسائل غير المشروعة، وتهاتر وإلغاء حجية الإقرار  ه 

ذهالناتج عنها؛ شرعاً وقضاءً. وأوصيت: بضرورة منع  نها الظاهرة اللاإنسانية، واتخاذ كافة التدابير للحد م ه 

 المسلمين. ، وبأمر من إمامى  وحظرها، إلا في حالات الضرورة القصو 

  .الإغراء، الخداع ،الاحتيال ،كراه الإ ،بالتعذي ،الاعتراف ،الإقرار ،الإثبات :الكلمات المفتاحية
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 المقدمة

 د:وبع ؛آله والمؤمنين ى  الأمين، وعلصلى الله عليه وسلم رسول الله  ى  والصلاة والسلام عل ؛جل جلالهالحمد لله رب العالمين 

 طرق ا أن كم .العدلالفعالة في تحقيق  والأداة  ،في كونها الدرع الواقي للحقوق  الإثبات طرق  أهميةتظهر 

من قبل -في الإثبات  ةالأساليب المتبعن إو  ،حاجةً  وأشدها ،الموضوعات الفقهية تطبيقاً  أكثرمن  الإثبات

ضع طها توبواقع فشلها وتخب ،وحمايتها حقوقهم ى  لالناس إ حول دون وصولت ؛-المعاصرة القوانين الوضعية

 .الظالمة التي لا تثمر إلا التعاسة والشقاءالعراقيل 

الإسلام  ولةسجل تاريخ دو استنباطاً وتطبيقاً. والتأصيل لها،  الإثبات طرق بدراسة الإسلام ء فقهاوقد اهتم 

لك ى  ومؤسساتها القضائية، أكبر دليل عل  .ذ 

ذاالغايات من و   ،ابهاوحفظ الحقوق لأصح ،قامة العدلإو  ،بين الناس النزاعقطع لالحاجة الماسة  يالاهتمام ه ه 

. وقد يط بهاوالتفر  إضاعتهاينا عن نهو  مرنا بحفظهاأقد و  ،وتحقيق القسطاس المستقيمورد كيد الظالمين، 

ذازادت شدة  وبات  ،لهيةعن الرقابة الإ خلقغفل الو  ،دينيقل الوازع الفت النفوس و عندما ضع الاهتمام ه 

 .بغض النظر عن الوسائل والحدود والضوابط والغايات النبيلة ،الناسيدي أما في الدنيا و الطمع ب

من الناحية  مقارنتهو  ،-لا سيما الحديثة منها- هطرقو  الإثباتدراسة  ى  إل الأنظارتتجه  ضرفي العصر الحاو 

ذهفي ظل  ؛والقانونية الفقهية ، وتطورات -ياً إقليمياً وعالم-القفزات الهائلة لفنون الإجرام المدروس والمنظم  ه 

 .الحضارة الإنسانية اللامتناهية

 فيقى}: (ى  )سبحانه وتعالحقوقه، فقال كرامته وقدسية  ى  كد علالإنسان، وأمن شأن الإسلام  رفعوقد 

 نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي

 . [11]سورة الإسراء:{نىني
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رفضت تالي ، وباله وخداعهإكراهتعذيبه و رفضت نسان واختياره، كما الإ إرادةمن هنا رفضت الشريعة سلب 

 .لالتحايو  راه كالإب و التعذيالمشوه الناجم عن الإقرار  ى  علكام المترتبة حالأ -وحرمت وجرمت وأبطلت وألغت -

 له محرماً نفسه وجع ى  الذي حرم الظلم عل، الحكيمالحكم العدل  جل جلالهالله  من عندمصدرها و  ،جل جلالهالله شريعة  فهي

العزة  ربن عيرويه فيما - صلى الله عليه وسلم، عن النبي )رضي الله عنه( عن أبي ذر :ففي الحديث القدسي ؛بين عباده

 .1نفسي، وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا( ى  عبادي، إني حرمت الظلم عل )يا أنه قال: ؛- جل جلاله

 : مشكلة الدراسةأولًا: 

  التالية: الأسئلةالأفكار الدائرة حول في  الدراسةتتلخص مشكلة 

الاعتراف المنتزع من المتهم، من خلال الوسائل غير المشروعة، وغير الأخلاقية، وما صحة هي ما  .1

 ؟حجيتها ديانةً وقضاءً  ى  هو مد

 ؟ الشريعة الإسلاميةفي  -نصي أو اجتهادي- أصلب له التعذيب متهممن ال عترافالاهل نزع  .2

لها أي أساس  ،من المتهم عترافالا لانتزاعالتي تستخدم  -ل وخداع وإغراءتحايمن -النفسية  الوسائلهل  .3

 ؟مشروعيةمن ال

قدمة الأجهزة المتالوسائل التقنية، أو استخدام الناتج من جراء الإثبات بالإقرار  مشروعية ى  هو مدما  .4

 ؟ونحوها ،الفحوصات المخبرية، أو فحوصات الطب الشرعي، أو العقاقير الطبية وعلمياً، أ

حجية  ى  وما هو مد الاعتراف؟ ى  ؛ للوصول إلجهاز فحص الكذبما هو رأي الشريعة في استخدام  .5

لكك سيالتنويم المغناطيوما هو رأي الشريعة في استخدام طريقة  ؟!تأثيراته ى  الإقرار القائم بناءً عل   ؟!ذ 

حجية  ى  وما مد !؟عترافالا ى  إلللوصول  ؛والشعوذةطرق السحر في استخدام ي الشريعة رأهو ما  .6

 ؟!أساسه أو من جرائه ى  الإقرار القائم عل

                                                           
–(: صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، )دار إحياء التراث العربي ـهـ261النيسابوري، مسلم بن الحجاج، )ت: -1

 . 4/1994، 2522بيروت(، رقم: 
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 :الدراسةأسئلة أو فرضيات ثانياً: 

 قرار؟الإ ى  إلللوصول  ؛بالتعذيء في فقهاي الرأ ما هو .1

 ؟لكذباجهاز فحص  عن طريق لنزع الإقرارالحديثة وسائل المن  القانون الوضعيو ما موقف الشريعة  .2

 ؟متهمالار إقر  ى  عل وأثرها ،النفسية الوسائلمن استخدام العقاقير الطبية و الشريعة والقانون ما موقف  .3

ذهقرار الناتج عن ما هو حكم الإ .4   ؟المتهم ى  عل لالتحايعن طريق  الوسائل ه 

  :1الدراسةمصطلحات ثالثاً: 

- اصطلاحاً و . نحوهماو  الأخذو  لاستخراجهو او  ،القلعو  الجذب ى  أصله النزع بمعن :الانتزاع لغةً الانتزاع:  .1

 -ي موضوعناف-؛ وهو اللغوي نفسه ى  : استعمل في المعن-الفلاسفةو  الاصوليينو ء فقهاألسنة ال ى  عل

هو و  .بطريقة قسرية أو خداعية(من المتهم، الأفكار والأسرار والخلجات الذهنية والنفسية،  استخراج)

يقوم بها العقل لصياغة مفهوم كلي عن طريق استنباط الصورة المحسوسة  ،وصف للعملية الذهنية المنتجة

 . 2قابل للانطباق عليهاالتي ترد الذهن ال

وهو إظهار الحق لفظاً أو كتابةً أو  ،: هو الاعتراف والاذعان والموافقة والإثبات3الإقرار لغةً الإقرار:  .2

 ى  والاذعان والموافقة ونحوها طرق للوصول إلالاعتراف و  ،إشارةً. ولعل الإثبات هو الأصل في المفردة

س جلمنفسه، بلفظه أو بلفظ نائبه، في  ى  الإثبات. وفي الشرع: هو )اعتراف وإخبار بحق للغير عل

 . 4القضاء(

ذيب التع معاقبة الشخص وتأديبه بكل ما يشق على النفس ويؤلمها. هو: 5التعذيب في اللغةب: التعذي .3

 بشخص ما؛ بهدف -اً عمد-عنه ألم جسدي، أو نفسي، أو عقلي، يلحق  أي عمل ينتج)هو  اصطلاحاً:

                                                           
  ، وما بعدها.39ص  1انظر في ذلك: الكفوري، الكليات، ج 1

، الناشر: حوزة الهـدى  354م. البحراني، محمد صنقور علي، المعجم الأصولي، ص2002، دار الفكر، بيروت، 72سانو، قطب محمد، معجم مفردات أصول الفقهـ، ص 2
 م.2005للدراسات الإسلامية، 

 النيسابوري، مسلم بن الحجاج.  -3

  .النيسابوري، مسلم بن الحجاج -4

. مختار، أحمد مختار عمر، معجم اللغة 52. جبالي، صقر، وأيمن رحال، قاموس المصطلحات المدنية والسياسية، ص 101مهمات التعاريف، صالمناوي، التوقيف على  -5
 .14. التويجري، عادل بن محمد، التعذيب والمعاملة المهينة لكرامة الإنسان في الشريعة الإسلامية، ص 2/1424العربية المعاصرة، 
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النفس  شديد يشق على؛ بألم منه ات ومعلوماترافتأو انتزاع اعوتخويفه ومنعه من شيء ما، معاقبته، 

 .1 (احتماله

 .2ختياروالا المشقة والقهر والإجبار، ومنافاة الرضى  والمحبة :حول تدورمعانيه  لغةً: كراه الإ: كراه لإا .4

ر بتخويف بقدر الحامل على  إيقاعه، ويصير الغي ،الإلجاء إلى  فعل الشيء قهراً ) هو: اصطلاحاً  الإكراه و 

 .3(ت الرضاء بالمباشرةائف ،خائفاً 

 ،طلب الشيء بالحيلة، وتحايل عليه: داهنه وتملقه، وكايده، وراوغه :احتالو  تحايل ل لغةً:التحاي: لالتحاي .5

هي تلك الأعمال الخارجية، التي يأتيها الشخص ليؤكد بها . و 4الحذق ليبلغ منه مأربهوسلك معه مسلك 

الحذق في تدبير الأمور، وهي )هو : اصطلاحاً  التحايلو  .-عادةً - أقواله الكاذبة، ويستمر بها غشه

يسعى هي نوع مخصوص من التصرف والعمل الذي ) أو .5(تقليب الفكر حتى  يهتدي إلى  المقصود

بحيث  ،يبطريق خفه مقصودو إلى  سلوك الطرق الخفية التي يتوصل بها إلى  حصول غرضه  صاحبه

 .6( ةحنكلا يتفطن له إلا بنوع من الذكاء وال

" النوم المغناطيسي"): التنويم المغناطيسي .6 خلاله الذات  تحتجب ،هو افتعال حالة نوم غير طبيعي، يسمى 

اً رية تحت سيطرة المنوم، على  النحو الذي يجعله مستعدو اللاشعالشعورية للنائم، في حين تبقى  ذاته 

 .7(لقبول الإيحاء غالباً 

                                                           
. التويجري، التعذيب والمعاملة المهينة 101. المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، ص1/192. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 117انين الفقهية، ص ابن جزي، القو  -1

التعذيب بين الشريعة ، بحث حول: نبشار عبد الرؤوف عبد الرحم، من اتفاقية مناهـضة التعذيب. عبد الله 2. نص المادة 14لكرامة الإنسان في الشريعة الإسلامية، ص 
 .جامعة النجاح الوطنيةم، 2012، -دراسة مقارنة-الإسلامية، واتفاقيات جنيف ولاهـاي ومناهـضة التعذيب 

 . 13/534ابن منظور: لسان العرب،  -2
، 3، طة)المطبعةالأميري شرح التحرير لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، حاشية خاتمة المحققين العلامة الشيخ الشرقاوي على  هـ(: 1222الخلوتي، عبد اللهـ بن حجازي، )ت: - 3

 .4/373هـ(: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، دار الكتاب الإسلامي، )د.ط، د.ت(، 230. البخاري، عبد العزيز بن أحمد، )ت:2/436هــ(،1297
 .1/152بيروت(، –الشرح الكبير، )المكتبة العلمية  هــ(: المصباح المنير في غريب220الفيومي، أحمد بن محمد، )ت: نحو  - 4
هــ(: الأشباهـ والنظائر على  مذهـب أبي حنيفة النعمان، وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، )دار الكتب العلمية، 920ابن نجيم، زين الدين بن إبراهـيم، )ت:  - 5

 .350م(، ص1999-هـ1419، 1لبنان، ط–بيروت 

م(، 1991 -هــ 1411، 1ييروت، ط –هــ(: إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: محمد إبراهـيم، )دار الكتب العلمية 251ن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، )ت: اب - 6
 .12/326ابن حجر العسقلاني: فتح الباري في شرح صحيح البخاري،  .3/177

. أنظر: "الاستجواب اللاشعوري" مقالة للدكتور فريد 115/ص60م، ص2011، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2جنائي، طنشأت، أكرم نشأت إبراهـيم، علم النفس ال - 7
. أنظر: 164م، ص1976، المطبعة العالمية، مصر، 3. أنظر: الملا، سامي صادق، اعتراف المتهـم، ط27ص -30العدد 1965يوليو/ -مجلة الأمن العام-أحمد القاضي 

-27، تصدرهـا وزارة الداخلية المصرية، مطابع كوستا توماس وشركاه، القاهـرة، ص7م/يوليو/1965، 30ي، فريد أحمد، الاستجواب اللاشعوري، مجلة الأمن العام، العدد القاض
 .1743عام Braid. أول من ابتدع تعبير التنويم المغناطيسي الباحث الإنجليزي 22
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 صيريث يبح ؛لمتهمل ؤؤهاإعطا، يتم على  مراكز معينة من الدماغ تؤثر ةمخدر )هي مواد : الطبية العقاقير .2

 -متهم تجعل الفستجواب، لابهدف ا ؛والنطق، والحواس؛ كالسمع الذاكرةسلامة عمل تبقي له  ةفي حال

 ؛-طبيعيةكما لو كان في حالته ال- ما يخفيه بدون سيطرة ذاتية وتحكم على  نفسهبيتكلم  -كالسكران

  .1(فيفقد القدرة على  الاختيار والتحكم الإرادي

هو عبارة عن آلة مصنوعة لقياس التغيرات التي تحدث للشخص أثناء ردات ): جهاز فحص الكذب .7

ذا الجهاز على   ؛الفعل الجسمانية كقياس ضغط، وسرعة النبض، والتنفس، وسرعة إفراز العرق، ويعمل ه 

غيرات ت فيصاحب ذلك حدوث ،يزداد قلقه ،ويكذبه ،التهمةأساس أن الشخص عندما يوجه له السؤال عن 

 .2( في جسمه

  :الدراسةأهمية رابعاً: 

ذابإن مما يثير الانزعاج الشديد  اً في ادصبح معتأ ،الجرائم السياسةخاصة في  ؛بالتعذين الصدد هو أ ه 

ذهتقدم و  ،3 الدولية الصادرة عن لجنة العفوالتقارير الدولية إليه  حسبما تشير ،كثير من الدول لكاللجنة ل ه   ذ 

ذهات في السلط أن ى  فهي تر  ،قناعدرجة كبيرة من الإ ى  تفسيراً عل ذا ى  إلالدول تلجأ  ه  غير  لوبسالأ ه 

 أعمال ب عملًا روتينياً منالتعذيصبح أ ى  حت ،المعارضة السياسية لها ى  لقضاء علالمشروع في محاولة ل

هتك و  الاغتصاب ى  إل ،الفجائي ليلاً  أو الاعتقالدءاً من القبض ب ،السياسية منها وخاصةً  ش؛منت الأجها

ارض تماماً غراض تتعالعقاقير الطبية لأاستخدام ، و متهمال أسرةلإضرار  ؛دث المختلفةتدبير الحواو  العرض

  .وهكذا ،أجلهصلي الذي صنعت من مع الهدف الأ

                                                           
يمية دعذيب المتهـم لحملهـ على  الاعتراف والمسؤولية الجنائية فيهـا وتطبيقاتهـا في النظام السعودي، إشراف: عبد اللهـ بن الكيلاني، )أكاالمطرودي، أحمد صالح: جريمة ت - 1

هـضة العربية، القاهـرة، ، دار الن1. نجيب، محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط146-145م(، ص2003-هـ1423الرياض، -نايف العربية للعلوم الأمنية
 .690م، ص1977

 . 132أنظر: الملا، سامي صادق، اعتراف المتهـم، ص - 2
لى  أن لديهـا سان. تؤكد المنظمة عهـي هـيئة لإدارة منظمة العفو الدولية؛ غير الحكومية، يقع مقرهـا في لندن، وتركز في عملهـا على  كل القضايا التي تتعلق بحقوق الإن - 3

 .https://www.aljazeera.netملايين عضو ومؤيد في جميع أنحاء العالم. الجزيرة نت  10ن أكثر م
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ذهطورة خلو  ذالو  الظاهرة ه  ذايصلح  ؛اقعالو  ه   :للبحث في عدة اتجاهات منها يكون محلاً  أنالموضوع  ه 

 .فلسفيةو  نفسيةو  اجتماعيةجوانب فقهية وقضائية و 

ذاو   وقضاءً  انةً ديالإقرار المعتبر توضيح و  دراسة ى  علو  ،وسائل الإثبات في الشريعة ى  يعرج علالبحث  ه 

 ى  انةً وقضاءً وحتدي-ه فمؤدا  ،هطرقو  أساليبهمهما تعددت عليه؛ و  لالتحايالمتهم وتعذيبه و  إكراه ن إو  وقانوناً،

ذاوهو فساد ، واحد -قانوناً    .له إيذاءو  متهمال ى  عل اعتداءأنه  ى  الإقرار، إضافةً إل ه 

 أنيما لا س ،الدليل مشروعيةو  جراءالإ مشروعيةيهدم  ؛عترافالا ى  مله عللح -ونحوه- متهمن تعذيب الإ

  ب.التعذيالتلويح ب أوديد بالعنف تهيشل اختيارهم مجرد الو  إرادتهم تعدم أنيمكن  اً أشخاصهناك 

 :الدراسةأهداف خامساً: 

 .عترافنتزاع الاب لاالتعذيانوني لجريمة والقوالقضائي التأصيل الشرعي  .1

 .لالتحايب متهممن ال عترافنتزاع الالا ساليب النفسيةوالأ الوسائلمعرفة  .2

 ، وتوابعه.عترافلنزع الا كراه من الإوالقضاء والقانون موقف الشريعة  بيان .3

 وتوابعه.لنزع الاعتراف، والإغراء  لالتحايمن والقضاء والقانون توضيح موقف الشريعة  .4

 لنزع الاعتراف، وتوابعه. التنويم المغناطيسيمن والقضاء والقانون تجلية موقف الشريعة  .5

 نزعل قاقير الطبية وجهاز )كشف الكذب(من استخدام العوالقضاء والقانون موقف الشريعة  شفك .6

  الاعتراف، وتوابعه.

  الدراسات السابقة:سادساً: 

قرآن قد استندوا في استنباط أحكامهم من الو  ،القسري  متهمال اعترافالأحكام المتعلقة بموضوع  علماءبين ال

ذهن أواضحة، إلا  والسنة المطهرة، فكانت جليةً الكريم   متهمال ى  عل لالتحايالعصرية في الحديثة و  الوسائل ه 

دقيقة  ثةدراسة حدياهتمام و  ى  تعددت وتنوعت وانحرفت عن مسارها الصحيح؛ وهي تحتاج إل عترافلنزع الا
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ذاحول  ذهفأصول  .الموضوع ه  نها لم ألا إ ،ء هنا وهناكفقهاقواعدها الرئيسة موجودة في كتب الو  دراسةال ه 

ذا تناولت   .لحداثته -بشكل مستقل مفصل-الموضوع  ه 

تشكيل و  مؤتمراتو  من ندوات ؛نشطة تهتم بحقوق الإنسانأخيرة قد ظهرت في الفترة الأجدير بالذكر أنه و 

 ،نسانكبر قدر ممكن من العدالة والبعد عن الظلم والتعسف وانتهاك حقوق الإألتحقيق  ؛نسانلجان حقوق الإ

 . متهمثناء التحقيق مع الأ التجاوزات مسؤولية الجهات المختصة تحملكما أنها 

ذاالتي تناولت المختصرة ومن الدراسات   :يلي؛ ما -ت ووجدتاطلعما حسب- الموضوع ه 

 ،الجنش ى  داد الدكتورة روحية مصطفعإ  ،التهمةوالاحتيال عليه للإقرار ب متهمتعذيب ال :بحث بعنوان .1

ناول البحث وقد ت ،زهرجامعة الأ -بنات القاهرة -العربيةسلامية و ستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإأ

واز للإقرار، وكانت نتيجة البحث هي ج متهمال ى  عل لالتحاي حكمو  ،بالتهمةللإقرار  متهمحكم تعذيب ال

  و تهديد.أتعذيب  أوبلا ضرب  متهمال ى  عل لالتحايخذ بها، وجواز جواز الأو  بوجود قرائن، متهمحبس ال

لك ى  وما سو  ت ، ولم تتعرض لموضوعافهي دراسات قانونية بحتة، لم تتطرق لموقف الشرع الإسلامي ذ 

 .البحث الفقهية الهامة

 :الدراسةمنهجية سابعاً: 

ذالقد اتبعت في   والحديثية لكريمةا الاستقرائي في جمع النصوص القرآنية ؛نهج الاستقرائي التحليليالبحث المً  ه 

 ى  إل ،الآراءو  الكريمةالنصوص جمع  ى  نهج التحليلي الذي يتعدء، ومن ثم المً فقهاوتتبع آراء ال الشريفة،

لكدراستها ومناقشتها وتحليلها والمفاضلة بينها. وك نصوص  ى  افة إل، إضعموماً  القانون الوضعيالنظر في  ذ 

 ،المتهم ى  ل عليالتحاو  كراه والإ ب،التعذيالاتفاقات الدولية والاقليمية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتحريم 

نت الراجح منها وبي ،وأدلتهم علماءبأدوات غير مشروعة. فقد قمت باستقراء المادة العلمية وبينت فيها أقوال ال

 حسب قوة الدليل.



1 

ذاكما اتبعت في   كما يأتي: ،البحث المنهج الإجرائي ه 

 المصادر الأصلية وأمات الكتب. ى  من خلال الرجوع إل ؛بالبحث المتعلقة المعلومات قتوثو  تجمع -1

 .، واستخرجتها من مظانهاأصحابها ى  عزوت الأقوال إل -2

 لتعريف المصطلحات. ؛معاجم اللغة ى  لإرجعت  -3

 تتبعت الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ووثقتها حسب المنهج العلمي. -4

 سجلت أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها. -5

 لاصة:الخثامناً: 

ف بهد ؛إلا بحقه ب ى  لحاق الأذإيمنع و  ،الإنسانكرامة العدل، وحماية  ى  علسلامي التشريع الإ يحرص

 .من والأمان والسعادة والاطمئنانالأ، وتحقيق الحقوق والحريات ى  ظ علالحفا

لككو  ،الشريعه الاسلامية هرموتحه ترفضه اعتراف ى  للحصول عل متهمإن تعذيب الو  وما ، كراه بالإ افعتر الا ذ 

 ،ادة حرة،إر  ى  لإذا كان غير قائم عبعد وقوع الجريمة  متهمصادر عن ال اعترافكل و  ،لإقرارعنهما من انتج ي

وهو  ممتهتيار الاخ ى  عل بناءً  عترافإذ يجب أن يصدر الا؛ فليس هو بالمعتبر، وليس حجةً قضائيةً يعتد بها

 .لإرادة الحرةاتوفر علم بجميع الظروف التي تحيطه، وشرط  ى  عل

ذا لك، كللإقرار متهمال لخداع لالتحاي ولا يجوز ؛ه   نولوجية؛، والتقنية، والتكالنفسية الوسائلستخدام با ؛ذ 

، طالما متهملا ى  ولو برض ؛فحص الكذب آلة ى  ما يسم ، أوو العقاقير الطبية، أالتنويم المغناطيسيكاستخدام 

  !!تهإدان ى  عل لخضوع قرينةً لرفضه  اعتبارخوفه من تعن  أنه يحتمل أن يكون رضاه ناتجاً 
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 الفصل التمهيدي

 الشريعة الإسلاميةوسائله في و  الإثبات

 قانوناً.: مفهوم الإثبات لغةً وشرعاً و المبحث الأول

 ى  إل باتكلمة إث نرد نأعلينا  ،القانون الوضعيو  الشرعي ه في القضاءممفهو و  الإثبات ى  كي نصل لمعن

 اللغة العربية.صلها في أ

الباطلة.  ى  الإثبات هو المعيار في تمييز الحق من الباطل، وهو الحاجز أمام الأقوال الكاذبة والدعاو علماً بأن 

دية )الدليل ف :. وكما قالوا.وبالإثبات يستقر القضاء، وتحقن الدماء، وتصان الأعراض، وتحفظ الأموال

  ؛ أي قوام حياته ووجوده.1الحق(

 .لغةً  الإثباتتعريف  الأول:المطلب 

 : لغةً  الإثباتالفرع الأول: 

. 2استقر فهو ثابتو  دام :ثباتاً و  ثبت الشيء يثبت ثبوتاً و  .حكم بكذا إلا بثبتألا  :قالي ؛الدليلو  الحجة ى  بمعن

التحقيق، و الإثبات: مأخوذ من الدوام، والاستقرار، . فزيدت الهمزة فيه للتعديةوقد  ،ثبتأالإثبات مصدر و 

: هو -من الأشياء-: هو العاقل الشجاع، والثبت -من الناس-والثبت  .والتصحيح، وإقامة الحجة والدليل

 .3 البينةإقامة الحجة، أو تقديم  الحجة. فالإثبات هو: إقامة الدليل، أو

  

                                                           
 م.1997، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، 5شرح أحكام قانون الإثبات المدني العراقي، ص العبودي، عباس، - 1

 29ص 2. لسان العرب، ج70ص  1المصباح المنير، ج -2
هـ(: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور العطار، )دار العلم للملايين 393. الجوهـري، إسماعيل بن حماد، )ت: 39ص  1جالكليات،  الكفوي، - 3

 .1/245بيروت، الطبعة الرابعة(، -
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  :والثبوت الإثبات: الثانيالفرع 

 ى  وت أقو بخلاف الإثبات الذي يعني البحث عن الحقيقة. فالثب ،الثبوت يعني اليقين، والحقيقة الواقعية الثابتة

وإن كان وسيلةً -... لكن الإثبات ( وحدهتعالى  سبحانه و )وما يعلم به الله  ،من الإثبات؛ لأنه الحقيقة والواقع

الظاهر، وفي  ى  ؛ نظراً لأن القضاء مبني عل-لا ديانةً - قضاءً  لثبوتمن ا ى  فإنه قد يكون أقو  -للثبوت غالباً 

 .1 حدود الطاقة البشرية المحدودة

 الحق وإثبات الواقعة:  إثبات: الثالثالفرع 

إثبات الحق يترتب عليه حق للمدعي مباشرةً وحتماً، أما إثبات الواقعة فقد يترتب عليه حق للمدعي أو لا 

 .2الحق غالباً  في إثباتمهماً يترتب. لكن إثبات الواقعة يخدم الإثبات عموماً، ويلعب دوراً 

 شرعاً الثاني: تعريف الإثبات  المطلب

 العام: )هو إقامة الحجة ى  المعن معنيين: ى  الإسلام عل علماءفي اصطلاح الإثبات يطلق  شرعاً: الإثبات

 ى  لع ،الشريعة الإسلاميةالخاص: وهو )إقامة الحجة أمام القضاء بالطرق التي حددتها  ى  المعنو  مطلقاً(.

برهن فيه ثبوت الحق، ي ى  عل -للجهة الشرعية-حق أو واقعة تترتب عليها آثارها الشرعية(. أو )إقامة الدليل 

  .3صدق دعواه(  ى  المتقدم بالدليل عل

ذهتدل  ؛ حبث4: "إثبات الشيء ابتداءً يستدعي دليلًا مثبتاً"فالقاعدة أن عدم جواز إثبات حكم  ى  القاعدة عل ه 

  .5 : "ترجيح البينات بالإثبات أصل"القاعدة تقول كما أن مبتدأ ما لم يقم عليه دليل شرعي.

  

                                                           
م(، 1992-هـ1417موسوعة القواعد الفقهـية، )مؤسسة الرسالة، . أبو الحارث الغزي، محمد صدقي بن أحمد: 47وزارة الأوقاف المصرية، موسوعة الفقهـ المصرية، ص -1
1/121. 

 المرجعان السابقان؛ نفس الموضع. -2

 المرجعان السابقان؛ نفس الموضع. -3

 .1722م(، ص1921هــ(: شرح السير الكبير، )الشركة الشرقية للإعلانات، د.ط، 473السرخسي، محمد بن أحمد، )ت:  -4

 .12/33م(، 1993-هـ1414بيروت، د. ط، –هــ(: المبسوط، )دار المعرفة 473د بن أحمد، )ت: انظر: السرخسي، محم -5



11 

 تعريف الإثبات في القانون  :المطلب الثالث

 ،ا القانون بالطريقة التي حدده ،حق متنازع فيه، ى  ، علالإثبات بمعناه القانوني: "هو إقامة الدليل أمام القضاء

دد وإنما ح ،وهنا يتضح أن القانون لم يبح التمسك بأي دليل. 1 آثارها"عليها وجود واقعة قانونية ترتبت  ى  عل

 طرقاً للإثبات.

 وعلاقتها بالإثبات ،البيناتمفهوم : رابعال المطلب

لمحاولات من أجل بذل كافة ا ؛لبينات والحجج الظاهراتباتمهيد حول البينات الظاهرة: يلجأ القضاء للإثبات 

؛ لأنه فهو علم بظواهر الأمور لا ببواطنها ،النزاعلكشف الحقيقة، والوصول للصواب، وتحقيق العدل، وإنهاء 

، ولأن الضرورة تقتضي الاعتماد (في علاه )عز وجلعاجز عن معرفة البواطن، فلا يعلم الغيب إلا الله 

منكر اة البشرية والأحكام القضائية، ونشر الخير ومحاربة الفساد واللحياالظاهر لتحقيق الاستقرار وتنظيم  ى  عل

لككل و  مكان...لإقدر ا كرمنا أن ي (في علاه )عز وجلالذي نسأل الله  ؛من متطلبات التمكين في الأرض ذ 

  به عاجلًا كاملًا.

حكم بلمه التام ( ع1)علم بأمرين:  ى  لا بد للقاضي أن يكون عل ؛الوصول للحق، وتحقيق العدل ومن أجل

ذهفي  (ى  سبحانه وتعال)الله   علم القاضي ى  . ولا يتأتالدعوى  بوقائع لمه التام ع( 2) .-محل النزاع-الواقعة  ه 

 -الحادثة والإحاطة بملابساتها، بنفسه. ب ى  عل المشاهدة والاطلاع -أ إلا بأحد طريقين: الدعوى  بوقائع 

خبرها إليه بطريق التواتر الذي يفيد القطع واليقين، أو عن طريق غلبة الظن المدعمة بأخذ كافة  وصول

ذاإجراءات التحري والتثبت والاحتياط. و    التالية. لباطبين أحكامها في المأالتي س-الطريق هو أدلة الإثبات  ه 

                                                           
وت، بدون بير  –: آثار الالتزام، )دار إحياء التراث العربي، لبنان-الجزء الثاني-م(: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد 1921)ت: انظر: السنهـوري، عبد الرازق أحمد، -1

، المعهـد التقني14، 1، ص10م تاريخ طبع(، رق دولة  -بارالأن -. وانظر: المرعاوي، حميد عبد: طرق الإثبات الجنائي التقليدية، رسالة ماجستير، )الجامعة التقنية الوسطى 
 .306العراق(، ص
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، والبرهان، وظهور المستور، وانكشاف المخبوء. -وهي القضائية هنا-لغةً: هي الحجة  البينةالأول:  الفرع

لكة، سميت بالشهاد. والبينات: جمع بينة، وهي "بينال "وهي مؤنث  ما  لأن بها يتبين الحق، وينكشف ذ 

  التبس فيما هو مختلف فيه. وجمعت لتنوعها واختلافها.

 )اسم لما يظهر الحق ويكشفه أمام القضاء(.اصطلاحاً: هي  البينة: الثانيالفرع 

 والمراد بالبينات القضائية: )كل ما يثبت وجود الحق ويحميه، من الدلالات والطرق والوسائل(. 

. ويراد 1"أنكر من ى  واليمين عل المدعي ى  عل البينة" :صلى الله عليه وسلمالحبيب  ى  وهي مأخوذة من حديث النبي المصطف

ة أغلب، لندرة الإقرار، ولما دل عليه الحديث الشريف، الشهاد ى  إطلاقها علة والإقرار. لكن الشهادبها عادةً: 

  وليس الإقرار. ةالشهادهي  -عادةً - المدعيفبينة 

كما  -ط ة فقالشهاد ى  خاص يقتصر عل ى  .. ومعن.عام يشمل كل ما يظهر الحق ويحميه ى  لها معن البينةو 

إثبات  ى  العام أكثر فسحةً في حماية الحقوق، وأكبر سلطةً للقضاء عل ى  . لكن المعن-علماءجهور ال ى  ير 

 في التقسيم والأهداف. البينةالحقوق وفض المنازعات... ومن هنا نجد تشابهاً بين الإثبات و 

 ى  لفان في المعنلكنهما يخت ؛في التقسيم والأهداف تشابه همابين قلت :البينةالإثبات ب علاقة: الثالثالفرع 

 ،فس الدليلفهي ن البينةأما  .فالإثبات هو إقامة الحجة أو البرهان أو الدليل، فهو عملية إقامة الدليل ؛الدقيق

 عملية الإثبات. ى  ووسيلة الإثبات، ومن خلالها نتوصل إل

 ؛صومةالخ عند نظر الإثبات: هي )الحجج الشرعية التي يقدمها الخصوم أمام القضاء، أدلةرابع: الالفرع 

 الحق(. ى  بهدف الوصول إل

                                                           
(، 1341في سننه؛ )ل الترمذي: قاسنادها حسن. هذه الزيادة ليست في الصحيحين وإو  ،خلاصة حكم المحدث: بعضه في الصحيحين .5/334؛ ابن حجر، فتح الباري 1 
ذا حديث حسن صحيح". وصححه الألباني في "إرواء الغليل" ): 3/626  (.1937"ه 
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امة، ، والإقرار، واليمين، والنكول عنه، والقس-ةالشهاد- البينة: اء أنهفقهاال جمهور ى  ير ف: طرق الإثباتوأما 

ث حي ؛ابن القيم -في عدم تحديد طرق معينة للإثبات-وخالف الجمهور  .1وعلم القاضي، والقرينة الواضحة

خرج ودينه،..، فأي طريق است جل جلالهقال: "إذا ظهرت أمارات العدل، وأسفر وجهه بأي طريق كان، فثم شرع الله 

 .2له" بها العدل والقسط فهي من الدين، وليست مخالفةً 

  

                                                           
انظر: ابن . و 2/205بدون تاريخ(، -هـ(: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، )دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: الثانية 920انظر: ابن نجيم، زين الدين بن إبراهـيم، )ت:  -1

 .5/354م(، 1992-هـ1412بيروت، الطبعة: الثانية، -هــ(: رد المحتار على  الدر المختار، )دار الفكر1252)ت:  عابدين، محمد أمين بن عمر،

 .13هــ(، الطرق الحكمية، )مكتبة دار البيان، د.ط، د.ت(، ص251)ت:  ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، -2
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 ة الإسلاميةمكانته في الشريعو  المبحث الثاني: أهمية الإثبات

 -الدينية والدنيوية-اة الحيفي عموم نواحي أهمية الإثبات المطلب الأول: 

دنيوية ال-بتشريعاتها الغراء  الشريعة الإسلاميةت ءجا وقد ،الناس لحفظ حقوق  ي ضرور  الإثبات أولًا:

  .العدل والحق والسعادة والأمانطريق وأشرقت أنوارها لتضيء  ،الفريدة-والقضائية والأخروية

  .اتماعالجو  فرادالمتعلقة بالأ ،والمسؤولياتالواجبات الأمانات و يرسم للناس منهج الرقابة على  الإثبات ثانياً:

السًبل كل  وأغلق ، وزرع بذور الإصلاح،والفرقة لنزاعل اءنهإهلها و أ رد المظالم الى  وسيلة لالإثبات ثالثاً: 

 .التعاون والاطمئنانخير و أبواب ال كلفتح و  ،دافسالضرر و المؤدية لل

 إظهار حقه.و  لمدعي في تأييد دعواه لوسيلة وهو  حكامه.أسلامة لقاضي في لسند  الإثباترابعاً: 

لكومع  الله  مه)رح وكما قال الخطيب الشربيني حدودها، ى  ا ويتعدهتشريعنظامها و  ى  علمن يخرج  تجد ذ 

لك، ل1نفسه"من  من ينصف قلو  ،ومنع الحقوق  التظالم ى  ة علإن طباع البشر مجبول" :(تعالى    وجدتأ ذ 

ومنع  ،الأموال والأعراض والأنفس ى  لمحافظة علوا ،العدل إرساءو  القضاء لحفظ الحقوق  الشريعة الإسلامية

 .اابهحصق لأقو رد الحو  النزاعلإنهاء  الإثبات، ومن هنا يأتي دور والعدوان الظلم

حفظ لهم لي القضاء، فكان لا بد من وجود -والأرحام هللأبين ا ى  حت-الخلافات بين الناس و  صار النزاعو "

 ذاإلا إن يفصل في المنازعات والنوازل أ لا يستطيع، والقاضي ..يحق الحقو  ينصف المظلومو  حقوقهم

، من الظالم قهح للمظلوم يعيدن أ ى  لإ، الإثبات فيضالته باحثاً عن ، ناتمامه الحقائق والبيأظهرت وتجلت 

 ، ما لم يتجلمنه ى  فائدة ترج ميتاً لا قيمة له ولا مستوراً  ى  قلكنه يب ،-صله موجوداً أن كان في إو -فالحق 

 .2"الإثبات لمام القاضي بوسائأ

                                                           
 .257، ص6م(، ج1994-ـهـ1415، 1هــ(: مغني المحتاج إلى  معرفة معاني ألفاظ المنهـاج، )دار الكتب العلمية، ط922ن أحمد، )ت: الشربيني، محمد ب -1
 .-بتصرف- 2/4السنهـوري: الوسيط،  -2
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أساس قواعد وأصول دقيقة في  ى  البينات، وقيامه عل ى  لا شك أن الاعتماد في أحكام القضاء علاً: خامس

يات، فض المنازعات، وتنظيم الأقض ى  ، وتعمل على  ، تضمن دقة الأحكام وعدالتها وعدم اتباعها للهو الإثبات

 واختصار الجهود والأوقات، وحماية الحقوق والحرمات. 

ذهفأهمية البينات وغاياتها تنبع من أهمية النظام القضائي ذاته، لا سيما بعد أن علمنا أن  القواعد والأصول ) ه 

 مد عليهامادته الأساسية التي يعتجزء من النظام القضائي ذاته، والتي تشكل عنصراً مهماً من الإجرائية( هي 

 . في بحثه عن الحقيقة واليقين

التطبيق، ومن طور السكون  حيز ى  من حيز النظرية إل (الموضوعيةوالأحكام القواعد )ودورها: هو إخراج 

ذا ى  الحركة. وتعد عوناً للقضاء في أداء رسالة الحق والعدالة، إذ إنها تتكفل برسم الطريق الموصل إل ى  إل  ه 

رع وهي النور. وبها تتحقق غاية الش حيز ى  وبدونها لا يمكن للقضاء أن يحقق أهدافه ولا أن يخرج إل .الهدف

سيلة لذا فإنها و  .الجريمة والمجرم، ومناصرة المظلوم، وقمع الفساد والجريمة حول ،كشف الحقيقة الواقعية

أو متهمين  كانوا مشتبهاً بهم وحقوقهم، سواءً  ضرورية، وهي في ذات الوقت ضمانة تكفل احترام حريات الناس

نا تعاليم شرع ى  الحقوق وتجرأهم عل ى  أو أصحاب حقوق، وتمنع تطاول الناس عل أو مظلومين أو مجرمين

 نهباً للمصالح والأهواء.  ى  لا يبق ى  الحنيف، وبها تتحقق إلزامية القضاء حت

 يتم ما لا)و ؛لحق والخير والإحسان؛ لكل بني الإنسانوحجة للعدل وا ،ووسيلة ضمان ،لذا فإنها صمام أمان

حفظاً  ؛وجوبها حتماً؛ في حد ذاتها ى  ؛ دون نكران. بل إن الإجماع منعقد عل1 (الواجب إلا به فهو واجب

  لمقاصد شرعنا العظيم في كل مكان وزمان.

  

                                                           
 .م1996-هـ1416الرابعة، ، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: 393آل بورنو، محمد صدقي، الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية، ص -1
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 لاميسومكانته في القضاء الإ ،الإثباتالمطلب الثاني: أهمية 

لو يعطى الناس بدعواهم لادعى )قال:  صلى الله عليه وسلمالله ن رسول أ ما(رضي الله تعالى  عنه)عباس  ابنعن "روي 

 .1(، واليمين على من أنكرالمدعيعلى  البينةولكن  ،رجال أموال قوم ودماءهم

 ،هو المعيار في تمييز الحق من الباطلو  ،الباطلة ى  الدعاو و  قوال الكاذبةالأ مماأالحاجز  :هو الإثباتف

ذمن  نلمسه هو ماو  ،الغثالسمين من و  ضاعت ل الإثباتولولا  ،(الحق فديةالدليل ) ف ،لشريفحديث اا اله 

 .وانتهكت الأعراض وانهدمت أركان الديننفس زهقت الأو  الحقوق 

ذهو والوازع الإيماني، رع الديني، مرتبط بالو  سلاميفي الفقه القضائي الإ الإثبات أنغير " حكام أ فييزة م ه 

الله أمر لأنه يسمع ؛ 2"هلهأ  أو نفسه ى  قوالًا للحق ولو عل أن يكون الذي يدفع المسلم  الأمر ،الشرع الحنيف

 .[104]سورة النساء:{نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم} :القائل جل جلاله

ذابة للظلم، و مجللأنها مدفعة للحق و ؛ ن شهادة الزور من الكبائرأب ويعلم قول سبحانه ي ،جل جلالهالله ممقوت عند  ه 

 .3[01]الحج:{فحفخ فج غم غج عم عج ظم} :ى  وتعال

لكل  ى  والمحافظة عل ،الإلتزام بالشريعه ى  تكون سنداً وعوناً عل ى  حت ؛النفس وتربيتها بمجاهدةاهتم الإسلام  ذ 

ظاهراً  ى  ليبق ؛حقاق الحقإ بغية، وعدواناً  ن تؤكل ظلماً أوحماية حقوق الآخرين من  ،إكراه دون  النظام طواعيةً 

منع الظلم ل الشريعة الإسلاميةميزة خاصة من ميزات  الإثباتو  .ثباتهإعجز صاحبه عن  وإن ى  حت ،ومنتصراً 

 4وتحري الدقة والحق.

                                                           
وسننه وأيامه =صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهـير بن ناصر  صلى الله عليه وسلم(: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ـهـ256البخاري، محمد بن إسماعيل، )ت: 1

، 4552[، رقم:22أيمانهـم ثمنا قليلا، أولئك لا خلاق لهـم{ ]آل عمران: ه(، كتاب تفسير القرآن، باب }إن الذين يشترون بعهـد اللهـ و 1422، 1الناصر، )دار طوق النجاة، ط
 .واللفظ لهـ ،242/ 21، 21233رقم: ،البيهقي، سنن بنحوهـ، والبيهـقي ؛1211صحيح مسلم، رقم:، ومسلم .6/35

 .39ص 1ج ،محمد مصطفى  الزحيلي، وسائل الإثبات الزحيلي، :انظر - 2

 .2002(، 1) 16لإثبات بالمعاينة والخبرة في الفقه والقانون، مجلة جامعة جامعة النجاح للأبحاث، )العلوم الإنسانية(، المجلد ا بحث عن الكيلاني، جمال، - 3
 .70؛ آية سورة الإسراء - 4
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  في الشريعة الإسلامية المبحث الثالث: مشروعية الإثبات

حق إلا  ى  فلا يجوز إقامة الدليل أمام القضاءعل ع الرباني،يمستقاة ومستنبطة من التشر  الإثباتإن أحكام 

ات ستنباط، فلا يجوز إثبجتهاد والاو الاأبالنص أو الإجماع  ؛الشريعة الإسلاميةبالوسائل التي حددتها 

 الطرق الملتوية.أي من الوسائل و الحقوق ب

 والسنة الشريفة في القرآن الكريم الإثبات مشروعيةالمطلب الأول: 

أقامت قد و  ،في جميع أحوالهالفرد والمجتمع  ى  لترع؛ من عند الله تعالى   محكمةً  الإسلاميةالشريعة جاءت 

 .اتالنزاع، وفض وإرساء العدلوالحرمات، نظام الإثبات والتوثيق لحفظ الحقوق 

  .في القرآن الكريمالإثبات  مشروعيةالفرع الأول: 

قها والإشهاد وتوثي توجه المجتمع لضبط معاملاته التي الكريمة العديد من النصوص في القرآن الكريمورد 

  منها:؛ و والتسيب ى  لإثبات الحقوق وحفظ المجتمع من الفوض؛ عليها

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم}: جل جلالهقول الله  .1

 بح بج ئه ئم ئخ ئح}قوله تعالى: : جل جلاله هوقول. [104]سورة النساء:{نىنيبر

 .[1]سورة المائدة:{ بمبه بخ

 نح مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}: ى  وقول الله تعال .2

 ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى هم هج نىني نم نخ

 ينيى يم يز ير ىٰ ني} ؛{فىفي ثي ثى ثن} ؛{ُّ َّ ٍّ ٌّ

 ثم ته تم تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي
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 قم قح فم فخ فجفح غم غج عم عج طحظم ضم ضخ} ؛{جم جح

 .[111]البقرة:{مخ مح مج له لم لحلخ لج كم كل كخ كجكح

3.  :  . [1]النساء:{يميه يخ يح هٰيج هم هج نه نم نخ}وقول الله تعالى 

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر}: ى  وقول الله تعال .4

 ؛والعقود وتوثيقها والإشهاد عليها دأمر بكتابة العهو  )عز وجل(الله ف .[1]الطلاق:{قىقي في فى

وقطعاً  ومنع التجاحد والنكران، ،لا لبس فيها، لصيانة وحفظ الحقوق من الضياع ثابتةً  لتكون واضحةً 

  الفساد والإنحراف. شأفةل

 لعار،خوفاً من الفضيحة والخزي وا ون؛أن ينكره الآخر على هضمه، أو التجرؤ الإنسان إذا توثق حقه يندر ف

 تم تخ تح تج به}: ى  تعال هلو قب، فائدة التوثيق وأهميته وثمرته ةالكريمحيث بينت الآية 

 .{جم جح ثم ته

 السنة الشريفةالإثبات في  مشروعيةالمطلب الثاني: 

 ى  عل البينةرجال أموال قوم ودماءهم، ولكن  ى  الناس بدعواهم لادع ى  : )لو يعطصلى الله عليه وسلمقول رسول الله  .1

  .1من أنكر(  ى  ، واليمين علالمدعي

ول الله ، فقلت: يا رساً اليمن قاضي ى  إل صلى الله عليه وسلم، قال: بعثني رسول الله (عنه تعالى  رضي الله )عن علي  .2

لس جإن الله سيهدي قلبك، ويثبت لسانك، فإذا )ترسلني وأنا حديث السن، ولا علم لي بالقضاء، فقال: 

تبين أن ي ى  تسمع من الآخر، كما سمعت من الأول، فإنه أحر  ى  بين يديك الخصمان، فلا تقضين حت

 .2(، أو ما شككت في قضاء بعداً فما زلت قاضي»، قال: «لك القضاء

                                                           
. مسلم: الصحيح، كتاب 4222[ رقم: 22]آل عمران:  البخاري: الصحيح، كتاب التفسير، باب: )إن اللذين يشترون بعهـد اللهـ وإيمانهـم ثمناً قليلًا أولئك لا خلاق لهـم( - 1

، 1211الأقضية، باب: اليمين على  المدعى  عليهـ، رقم:   [.10/252، 5/332. البيهـقي، السنن الكبرى 
 اني حديث حسن.، حكم الألب3572، ح301، ص3بيروت،ج –سنن أبي داود،المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا  - 2
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فيما - صلى الله عليه وسلم نبيمثل قول ال ؛منها النكاح ؛معاملات مختلفة ى  عل الإثباتوقد جاءت أحاديث شريفة في  .3

 .1(لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل): -ا(عنه تعالى  رضي الله )وته عائشة ر 

 ر الشرعيةدفي باقي المصا الإثبات مشروعية المطلب الثالث:

 )صلى الله تعالى  عليهمن لدن رسول الله  وسائل الإثبات في الإجماع: إن الأمة اجتمعت مشروعية .1

يل وأنها حجة شرعية ودل ،وسائل الإثبات المتفق عليها مشروعية ى  عصرنا الحاضر عل ى  حت وسلم(

لكللقضاء، ولم يخالف في   .2 الدين بالضرورة منمعلوم من الفأصبحت  ،أحد ذ 

عيتها تكون فمشرو  :-وسائل الإثبات الحديثةمنها و -متفق عليها، الغير  الإثباتوسائل  نأمن المعقول:  .2

بسبب حجةً  ن و عرفاً، فتك اوالتغيير، وحسب توثيقها واعتمادهها من التزوير سلامتحسب دقتها وقوتها و 

" نولوجياالتك"ومع ظهور التطور والتعليم الحديث و .لإزالة الحرج والمشقة عن الناس ،هاحاجة الناس إلي

لأنها عاية لجان خاصة، و ر وب خاصة تحت ضوابطيؤخذ بهذه الوسائل  ؛ فإنه-كالصوتيات والمرئيات-

 حيث يكون الإثبات فيها بالصوت والصورة. ،منها ى  قو أ هيبل  3تشبه الكتابة

فأي  ودينه،..، جل جلالهيقول ابن القيم: "إذا ظهرت أمارات العدل، وأسفر وجهه بأي طريق كان، فثم شرع الله 

 4له". طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين، وليست مخالفةً 

ساس أ ى  قيامه علأن و  البينات، ى  عل -في أحكام القضاء- شك أن الاعتماد : لا-أيضاً - ومن المعقول .3

فض  ى  ، وتعمل على  قواعد وأصول دقيقة في الإثبات، تضمن دقة الأحكام وعدالتها وعدم اتباعها للهو 

 إنلذا فأقول: المنازعات، وتنظيم الأقضيات، واختصار الجهود والأوقات، وحماية الحقوق والحرمات. 

وحجة للعدل والحق والخير والإحسان؛ لكل بني  ،صمام أمان، ووسيلة ضمانهو البينات بالإثبات 

                                                           
، وقال الذهـبي 142،ص17، والطبراني في الكبير،ج220، ص3ج ، والحديث صحيح، رواه البيهـقي في السنن،402ص 5402ح ،376ص ،2ج صحيح ابن حبان، - 1
 .سنادهـ صحيحإ
 102، ص3تبيين الحقائق، الزيلعي، ج -2
 43، ص5حاشية ابن عابدين، ج -3
 .13هــ(، الطرق الحكمية، )مكتبة دار البيان، د.ط، د.ت(، ص251)ت:  بكر، ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي -4
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ماً؛ وجوبها حت ى  الإنسان... وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ دون نكران. بل إن الإجماع منعقد عل

 حفظاً لمقاصد شرعنا العظيم في كل مكان وزمان. ؛في حد ذاتها
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 شروط الإثبات القضائي :المبحث الرابع

 وإجراءاتها القانونية ،الإثبات عملية شروط :الأولالمطلب 

 منها:  ؛في الإثباتمطلوبة  هناك عدة شروط

 يم يز ير ىٰ ني}: جل جلالهقول الله  فيكما بينت الآية الكريمة  :الدعوى  ولًا: أن يسبق الإثبات أ

لكوالحكمة من  .1المرفوع للقضاء والطلب الدعوى   ى  ة علالشهادفعلق  ؛[111]سورة البقرة:{ينيىمخ هي  ذ 

مه ولأن الإثبات لا يتصور تقدي ،التحقق من رغبة صاحب الحق بالمطالبة، ولأن الحق لا بد له من مطالبة

 .الدعوى  ومطالبة، ولا يؤتي ثماراً أو يحقق نتائج أمام القضاء قبل رفع  دعوى  دون 

ذا-أن يوافق ثانياً:  لكو  :الدعوى   -الإثبات ه   ه.ي دعوا دق المدعي فصلإظهار الحق المتنازع فيه، ولإثبات  ذ 

ذا، وليس المطابقة الحرفية أو اللفظية. و ى  الموافقة في المعن -هنا-المقصود به و  في الحقوق  الشرط مطلوب ه 

 .2-وهي حقوق العباد-والمطالبة فقط  الدعوى  التي يشترط فيها 

ذه ال من وراء للمدعي مصلحةً  بمعنى أن يكون هناك :الدعوى  منتجاً في الإثبات أن يكون ثالثاً:  ، ه  دعوى 

ذه المصلحة ذهن أ بينةً  إذا أقام المدعي": (الله تعالى   )رحمه الشافعيقال  .وتعلق الإثبات به  لدار كانت ا ه 

ذهقبل تلم  ،بيده أمس  .3 ما ليس له" ، لأنه قد يكون في يدهالبينة ه 

 حجةً  دتع لا ثباتلأن بعض وسائل الإ ؛نقطع به الخصومةتكي  :القضاء سمجلالإثبات في  ن رابعاً: أن يكو 

 .4 إلا أمام القاضي

 لأن طرق الإثبات أحكام شرعية، فلا :أقرها شرعنا الحنيفو أن يكون الإثبات بالطرق التي حددها  خامساً:

 محرمات.عموم الالسحر والشعوذة و غيرها مما ينافي الشرع؛ كيجوز ب

                                                           
 .244، ص4ج ،شاف القناعالبهوتي، ك - 1

 .42، ص5، حاشية ابن عابدين، ج474، ص4ج، الشربيني، مغني المحتاج -2

 313، ص2ب، المهـذب الشيرازي، ج54ق، 13الحاوي للماوردي،  -3
 366، المحلى  ج، ص2، ص6الصانع، ج ، بدائع462، ص5رد المحتار، ج -4
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إذا خالف ف :العقل والحس وظاهر الحال، ولا يتعارض مع تعاليم الشرع الحنيف الإثبات أن يوافقسادساً: 

لكمثال . و 1 يقبل العقل والشرع لا  معروففقير ، أو أن يدعي قبل أن يولد إنسانبقتل شخص : أن يقر ذ 

 في حياته. ملكهلأغنياء مالًا جسيماً يستحيل عادةً أنه اأحد  ى  بالفاقة عل

 كم كل كا}: جل جلالهه قولو  .[11]الزخرف:{فج غم غج عم عج ظم طح}: جل جلاله اللهدل عليه قول 

)إذا علمت مثل : صلى الله عليه وسلمى  مصطفالالنبي وقول  .[11]يوسف:{مم ما لي لى لم كي كى

  ونحوها.؛ 2الشمس فاشهد وإلا فدع(

أساس  ى  لأن الإثبات يجب أن يكون قائماًعل :العلم اليقيني، أو غلبة الظن ى  إلالإثبات أن يستند سابعاً: 

. لكنه لا .القوي يقوم مقام اليقين في غالب الأحيان والظن. ظن قوي يقرب من العلم واليقين ى  وعل ،قويم

له ، وباقي القضايا الخطيرة المتعلقة بحق ال-كالحدود والجنايات-يصلح دليلًا قوياً في الجرائم الخطيرة 

.. ذه الأمور تدرأ بالشبهات، وقد يصلح الظن القوي شبهةً فيها اختلاف، و  تعالى   ؛للاجتهاد جالملاسيما أن ه 

لك الاجتهاد الذي يوافق العقل والحس وظاهر الحال، ولا يتعارض مع تعاليم الشرع  .3 ذ 

 محل الإثباتالمطلب الثاني: شروط 

 لذا .4إضافةً لما يتعلق به من وقائع  ؛للحماية والحفظأو المقصود المتنازع عليه، و  المدعى  به (الحق)هو و 

 :5هي كما يلي ؛، عدة شروطالإثبات محلن يتوفر في أيجب 

                                                           
 13، ص5، البحر الزخار، ج12، ص5، تبين الحقائق، ج203، ص4ج كشاف القناع، -1

. وقال 4/17م(، 1924 -هــ 1394محافظة مصر،  بجوار -هـ(: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، )السعادة 430انظر: أبو نعيم الأصبهـاني، محمد بن عبد اللهـ، )ت:  - 2
هـ(: شعب الايمان، تحقيق ومراجعة وتخريج: عبد العلي 457عنهـ: غريب من حديث طاووس، تفرد بهـ عبيد اللهـ بن سلمة عن أبيهـ. وانظر: البيهـقي، أحمد بن الحسين، )ت: 

. الحكم على  349/ 13، 10469م(، باب الجود والسخاء، رقم: 2003-هـ1423، 1ببومباي بالهـند، طالرياض بالتعاون مع الدار السلفية -حامد وآخرين، )مكتبة الرشد 
هـ(: إرواء 1420)ت: الحديث: ضعيف، لأن في اسنادهـ محمد بن سليمان بن مسمول، الذي كان يسرق الحديث كما قال ابن عدي. انظر: الالباني، محمد ناصر الدين، 

. وانظر: 7/272، 2662م(، رقم: 1975-هـ1405، 2بيروت، ط–ار السبيل، إشراف: زهـير الشاويش، )المكتب الإسلامي الغليل في تخريج أحاديث من
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/54499/%D. 

 13، 4ج ، اعلام الموقعين،205-204، ص1تبصرة الحكام، ج -3

4- https://egyls.com 

 .65-61م(، ص2017)دار السنهـوري القانونية والعلوم السياسية، بكر، عصمت عبد المجيد: شرح قانون الإثبات،  -5

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/54499/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A3%D9%88-%D8%AF%D8%B9
https://egyls.com/
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أو  ؛ دون غموضقدره وطبيعتهبوصفه و  اً ومعلوم اً محدد (-الواقعةأو -)الحق  الإثبات محل كون أن ي ولًا:أ

 تحديد علاقتها بالأثر القانوني المطلوب. القاضي يستطيعحتى  ؛لبس أو جهالة

 ؛قال الشيخ خليل. و 1به" الدعوى   صحتبه  البينة: "كل ما صحت إقامة (الله تعالى   )رحمه قال السبكي

-بتصرف- (الله تعالى   )رحمه الماوردي قالو  .2"فيدعي بمعلوم محقق": (الله تعالى   )رحمهما الخرشي وتابعه

: (الله تعالى   )رحمه ، وقال ابن جزي 3معلوماً بذكر الجنس والنوع والصفة والقدرفي الذمة يصير  الدينأن : 

  .4"ةالشهادداء عينه حين أ ى  تكون عل المدعى  فيهء ثبات الشيإ ى  ة علالشهاد"

 ،تقدير حكم القاضي ى  عل اً مجهول موقوفالذا كان الحق إ ،بعض الحالات ،6ةالشافعي، و 5ةالحنفي ى  واستثن

 .المطلقةمتعة ، و لزوجةلنفقة كال

، اً أو واقعاً أو حس اً و منطقأ تصديقها عقلاً  لا يمكن؛ وغير مستحيل اً ممكن -الواقعةأو -الحق أن تكون ثانياً: 

 ابنيقول . 7مدين له بمبلغ هائلر على  غني أنه ييدعي فق ، أولال رمضانه ى  رأأنه  ى  كأن يدعي أعم

ة الكذب يقيني ،ظاهرة الكذب في المستحيل العادي -والحال ما ذكر- الدعوى  ن : "إ(الله تعالى   )رحمه الغرس

 .8"في المستحيل العقلي

مع ، 9 "مقر ى  تقام عل لا البينة"لأن  :-خصومة دعوى  ب- فيه اً متنازع -الواقعةأو -الحق كون يأن ثالثاً: 

 الواقعة.الحق أو اً باعتراف ديع ملاحظة أن مجرد السكوت لا

                                                           
 ب، ،120الأشباهـ والنظائر السبكي، ق -1
. وانظر: شرح 219م، ص2005هــ/1426، 1هـ(: مختصر العلامة خليل، تحقيق: أحمد جاد، )دار الحديث/القاهـرة، ط226ضياء الدين الجندي، خليل بن إسحاق، )ت: -2

  .7/309م(، 1979هــ/1409بيروت، د.ط،  –هـ(: منح الجليل شرح مختصر خليل، )دار الفكر 1299عليش، محمد بن أحمد، )ت:. و 154ص ،2ج  الخرشي،

ب دار الكتالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، )-هــ(: الحاوي الكبير في فقهـ مذهـب الإمام الشافعي، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض 450الماوردي، علي بن محمد، )ت:  -3
 . 20-6/19(، 1لبنان، ط–العلمية، بيروت 

 .201هــ(، القوانين الفقهـية، ص241ابن جزي، محمد بن أحمد، )ت:  -4
 .5/590ابن عابدين: رد المحتار،  -5

 . 541م(، ص1990-هـ1411، 1هــ(: الأشباهـ والنظائر، )دار الكتب العلمية، ط911السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، )ت:  -6

 .5/544ابن عابدين: رد المحتار على  الدر المختار،  -7
 .2/192ابن نجيم: البحر الرائق شرح كنز الدقائق،  -8

 .5/547المرجع السابق:  -9
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لكبد في  لا: "1(الله تعالى   )رحمه الغرس ابنل قا إذا كان القاضي يعلم أن باطن ف ،لشرعيةامن الخصومة  ذ 

 ،الدعوى   ذهه  له سماع  ليس ،مر بين المتداعيينلأا  تنازع في نفستخاصم ولا وأنه لا ،ليس كظاهره مرلأا

لك يصح الاحتيال لحصول القضاء بمثل لاو  ، يعتبر القضاء المترتب عليهالاو   .2"ذ 

ذاو  ،دعوى  ن يكون هناك ذن أإ  هو  الدعوى  لأن رفع  ،3ةالشافعية و الحنفيعند أئمة  الشرط متفق عليه ه 

 ،م عليهافلا يتقد الدعوى  حجة في  الإثباتلأن و  ،إياه تحقق من رغبة صاحب الحق لطلبه -في الحقيقة-

لكو   .بعد طلبها ذ 

أي أن يكون الإثبات له فائدة في إلزام  :الدعوى  ب اً متعلق -الواقعةأو - المدعى  به الحقكون ين : أرابعاً 

شيء  ى  لبل قد ينتقل إ مصدر الحق، ى  دائماً عل لا ينصب الإثباتف. الخصم وصدور الحكم وإثبات الحق

ذهآخر، ففي  ذان يكون الحالة يشترط أ ه  المحل قريباً ومتصلًا ب الإثباتمحل إليه  الشيء الذي انتقل ه 

المراد -الواقعة وعندما تجعل  .4ذاته المطلوب الحقبتعلقها وبالتالي  ،وهو مصدر الحق ؛ثباتالأصلي للإ

الواقعة بالحق  قتعلمسألة  ى  تبق، و عندئذ يتحقق اقتناع القاضي ،الاحتمالقريب  المدعى  بهالحق  -ثباتهاإ

 ،الدعوى   الإثباتموافقة بناءً على  ؛5التقديرية مسألة تخضع لسلطة القاضي ؛هاتعلقو عدم أ -المطالب به-

 .6دم تناقضهماع عم ،الربط بينهما تحققأن يو 

يقة بطر و  ،ثبات الواقعةإ بحيث يؤدي :الدعوى  ب اً منتج -الواقعةأو - المدعى  به الحقكون يأن : اً خامس

انت ذا كإ لا سيما ،منتجةً  المثبتة قعةالوا وبذلك تكون ، المدعى  بهقناع القاضي بصحة الحق إ ى  إل ،حاسمة

ذاهي مصدر الواقعة  ذاأن علماً ب .الحق ه  رط شلكمل متضمن وم -ن تكون الواقعة منتجةً أي أ- الشرط ه 

بالأجرة  ةً مخالص المستأجربأجرة شهر معين، فيقدم  كأن يطالب المؤجر المستأجر. مثالها: الدعوى  ب تعلقال

                                                           
درية في الأقضية الحكمية، يعرف هـجري، لهـ كتب منهـا: الفواكهـ الب 794 – 733هـو محمد بن محمد بن محمد بن خليل القاهـري، أي اليس بدر الدين إبن الغرس، ولد عام -1

 برسالة إبن الغرس في القضاء، وحاشيتهـ على  شرح التفتازاني في العقائد النسفية.

 .5/354ابن عابدين: رد المحتار،  -2

 انظر: المرجع السابق. -3

  https://2u.pw/pP6e6I، 2021العنزي، عبد اللهـ قاسم، شروط الواقعة القانونية محل الاثبات، صحيفة مكة،  -4

 https://www.kau.edu.sa/GetFile.aspx?id=106345&fn=lm610.doc&Lng=ARانظر:  -5

 .4/474مغني المحتاج للخطيب الشربيني  .91ص . الأشباهـ والنظائر،223المرافعات الشرعية/السبكي  -6

https://2u.pw/pP6e6I
https://www.kau.edu.sa/GetFile.aspx?id=106345&fn=lm610.doc&Lng=AR
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ذه، فإن بانتظاملإثبات دفعة الأجرة  عن شهور سابقة نها غير أ، إلا الدعوى  ب ةتعلقمأنها  رغم-الواقعة  ه 

ظة أن مع ملاحلاحقة.  مدةدفعها عن بالضرورة  لا يفيد جرة عن مدة سابقةدفع الألأن  ؛الإثباتفي  منتجة

ذا الشتخلف  ير صبحت غأنها أ ى  عندما تر  إجراءاتبتعديل ما أمرت به من  قيامال لمحكمةلز يجي رطه 

  .1 "منتجة

 ثن ثم} :جل جلالهالله لقول  ،3سند قوي و  ساس قويمأ ى  قائم عل الإثباتو  ،2يوافق العقل والشرع الإثباتف

 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى

  .4 )إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع(: صلى الله عليه وسلم رسول الله ولقول .[11]يوسف:{مامم

رسول الله  أن ،ا(الله تعالى  عنه رضي)حديث أم سلمة  ففي، غلبة الظنبديله وهو  وأ العلم ى  لفهو يستند إ

إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي على و  )إنما أنا بشر قال:صلى الله عليه وسلم 

 .5، فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعةً من النار(اً نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئ

إذا لم  الفائدة حيث تكون الدعوى  عديمة :للخصم اً ملزم -محل الإثبات- المدعى  به الحقكون يأن : اً سادس

، ةعار ستلان الخصم رفع دعوى  على  شخص لحاجته لألو افترضنا جدلًا  . مثلًا:يلزم الخصم بمحل الإثبات

                                                           
، )ت:  . وانظر:https://mail.almerja.net/more.php?idm=50994انظر:  - 1 بيروت،  –هـ(: مختصر المزني، )دار المعرفة 264المزني، إسماعيل بن يحيى 

الشيخ عادل  -هـ(: الحاوي الكبير في فقهـ مذهـب الإمام الشافعي، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض 450. والماوردي، علي بن محمد، )ت: 423 /7م(، 1990هــ/1410
 .12/325م(،  1999-هــ  1419، 1لبنان، ط –أحمد عبد الموجود، )دار الكتب العلمية، بيروت 

 .5/12الحقائق  ، الزيلعي، تبيين4/203البهـوتي، كشاف القناع - 2

 .6/222. الكاساني، بدائع الصانع، 9/157. ابن قدامة، 1/204. ابن فرحون، تبصرة الحكام 4/123ابن القيم، إعلام الموقعين  - 3

. وقال 4/17م(، 1924 -هــ 9413بجوار محافظة مصر،  -هـ(: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، )السعادة 430انظر: أبو نعيم الأصبهـاني، محمد بن عبد اللهـ، )ت:  - 4
هـ(: شعب الايمان، تحقيق ومراجعة وتخريج: عبد العلي 457عنهـ: غريب من حديث طاووس، تفرد بهـ عبيد اللهـ بن سلمة عن أبيهـ. وانظر: البيهـقي، أحمد بن الحسين، )ت: 

. الحكم على  349/ 13، 10469م(، باب الجود والسخاء، رقم: 2003-ه1423، 1، طالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهـند-حامد وآخرين، )مكتبة الرشد 
هـ(: إرواء 1420)ت: الحديث: ضعيف، لأن في اسنادهـ محمد بن سليمان بن مسمول، الذي كان يسرق الحديث كما قال ابن عدي. انظر: الالباني، محمد ناصر الدين، 

. وانظر: 7/272، 2662م(، رقم: 1975-ه1405، 2بيروت، ط–: زهـير الشاويش، )المكتب الإسلامي الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، إشراف
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/54499/%D. 

 .3/170، 2670البخاري: صحيح البخاري، كتاب الشهـادات، باب من أقام البينة بعد اليمين، رقم:  5

https://mail.almerja.net/more.php?idm=50994
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/54499/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A3%D9%88-%D8%AF%D8%B9
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ذا الخصم شدة حاجته إليها ،رفض إعارته إياها الآخر شخصوأن ال  لآخرالطرف افلا يلزم  ،وقد أثبت ه 

لك، لأن الإعارة    .1تياريةخابذ 

ذا الش قانوناً: الإثباتجائز  -الواقعةأو - المدعى  به الحقكون يسابعأ: أن  لا رط أضافه أهل القانون. فه 

فيها مع  اتالإثبو لتعارض أ ،العام أو الآداب لنظامل تهامخالفلا تجوز؛ بسبب و ، عندهم أصلاً  الدعوى   تقبل

بل هو -لما ذكرته سابقاً  نظيرشرط بدهي هو و  .2ثباتالتي تقتضيها الصياغة الفنية للإ من الأسباب سبب

 .3حرمات، بعيداً عن كل المالشرعية طرق بال الإثباتأن يكون ؛ وهو من تعاليم الدين -مستل بشكل منتقص

 ثباتوسائل الإ شروط المطلب الثالث: 

 .جل جلالهمتثال لأوامر الله بع من الإيمان، والانامبدأ أساسي  ى  عل أولًا: أن تكون وسيلة الإثبات قائمةً 

 من العيوب التي تقدح بمشروعيتها. خاليةً أن تكون وسيلة الإثبات ثانياً: 

 عتمادها في الإثبات.لاانونية قالتكسبها الأهلية ضوابط  هالكون يأن ثالثاً: 

 وقت الحاجة إليها عند الإثبات. ممكناً  توفرها كون يأن رابعاً: 

 للعرف والعادة. موافقةً أن تكون خامساً: 

 .ثباتهاإبالقضية المراد  ومرتبطةً  ،في الإثبات منتجةً أن تكون سادساً: 

  

                                                           
 543، ص5رد المحتار، ابن عابدينج - 1

 .https://mail.almerja.com/reading.php?idm=50994انظر:  - 2
 33انظر مختصر ابن الحاجب، ص - 3

https://mail.almerja.com/reading.php?idm=50994
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 لإثبات الحق الشريعة الإسلاميةالمبحث الخامس: الوسائل الشرعية التي أقرتها 

قطع و  اسبين النعند الفصل والقاضي همية للحاجة الماسة التي تواجه الحاكم من الأ الإثباتتبلغ وسائل 

 خاصةً  ؛ط بهاعدم التفريو  عليهابالحفاظ  جل جلالهالله مرنا قد أو  حفظ الحقوق لأصحابها،و  حدقامة الإو  بينهمالنزاع 

م ماأ تالإثباوسائل  ى  لفكل يوم نحن بحاجة ماسة إ ،خفيف ورعها الدينيأن و  ،ضعيفةً  اً ن هناك نفوسأ

 اممفيتم إثبات الحق أ ،حقوقهم لإثبات ريقةط ى  لإ -النزاععند - هم بحاجةصحاب الحقوق أو  ،المحاكم

 طرق  من- علماءال جمهورعلماً بأن  .وبعضها مختلف فيه ،متفق عليهما هو ها من ؛القاضي بعدة وسائل

 علماءعض الب ى  بينما ير ، في عدد معينيحصرونها  -الشرعيةأو الحجج  دعوى  المثبتة للالأدلة ؛ وهي القضاء

 .1ما دامت الغاية واحدة  ليست محصورةً  الدعوى   أن أدلة إثبات -ومنهم ابن القيم-

 وطرق الإثباتالوسائل الشرعية المطلب الأول: 

 :ا محصورة محددة؛ فيما يليالفقهاء أنه يرى  جمهور: طرق الإثباتو  الوسائل الشرعيةنطاق 

 .، والإقرار، واليمين-ةالشهاد- البينة(: متفق عليها)ال .1

- واليمين، -المدعيمن - اليمين النكول عنو  ،المدعي مع يمينالواحد هد االش (:يهاف ختلفمو)ال .2

ة القرعة، والإثبات بالوثائق الكتابيو ، وخبرته والقسامة، وعلم القاضي، -المدعى  عليه ى  المردودة إل

وخالف الجمهور  .2والقرينة الواضحة، -تتبع الأثر-، والعيافة -علم الأنساب-، والقيافة والسمعية والمرئية

حيث قال: "إذا ظهرت أمارات العدل،  ؛-ومن وافقه- ابن القيم -في عدم تحديد طرق معينة للإثبات-

 ودينه،..، فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من جل جلالهوأسفر وجهه بأي طريق كان، فثم شرع الله 

 .3 له" الدين، وليست مخالفةً 

                                                           
 .220م(، ص1994هــ1415، 2انظر: عثمان، محمد رأفت: النظام القضائي في الفقهـ الإسلامي، )دار البيان، ط -1

. وانظر: ابن 2/205بدون تاريخ(،  -هـ(: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، )دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: الثانية 920م، زين الدين بن إبراهـيم، )ت: انظر: ابن نجي -2
 .5/354م(، 1992 -هــ 1412بيروت، الطبعة: الثانية، -هــ(: رد المحتار على  الدر المختار، )دار الفكر1252عابدين، محمد أمين بن عمر،)ت: 

 .13هــ(، الطرق الحكمية، )مكتبة دار البيان، د.ط، د.ت(، ص251ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر،)ت:  -3
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 الإثبات مهمة فيشرعية  ةليالمطلب الثاني: الإقرار وس

ر "الشهود" كما قر  البينةمن  ى  الإثبات وأشدها، وهو أقو  وسائل ى  أقو من الإقرار درجته: و  الإقرارنزلة م

 لإقراروالحكم بالبينة مظنون، أما اظن، ال ى  إل -البينة حال-؛ لأن القضاء يستند ، من حيث مصداقيتهعلماءال

 كذبه؛ لأن تهمة الكذب منتفية عن المقر ى  أو صدقه راجح عل ،ن الإقرار خبر صادقأ كما .1مقطوع بهفإنه 

ف سو  ،تعلق بالإقرارم، ولأن موضوع البحث (الإقرار أو الاعتراف سيد الأدلة). ولا غرو أن يقال: 2عادةً 

 أفرد له مبحثاً مستقلًا.

ي غيره، ولا يلزم بها أحد غير المقر نفسه. فى  حجة قاصرة على المقر، لا تتعداه إلالإقرار : الإقرار ةطبيع

ذاة حجة عامة شاملة، ونطاقها شامل وعام لكل شاهد دون حصر؛ وهي بالشهادحين أن   ى  الوصف أقو  ه 

 من الإقرار.

  

                                                           
 ..220م(، ص1994هــ1415، 2انظر: عثمان، محمد رأفت: النظام القضائي في الفقهـ الإسلامي، )دار البيان، ط - 1
م(، 2016-هـ1432، 1هـ(: حاشية الباجوري على  شرح العلامة ابن قاسم الغزي على  متن أبي شجاع، )دار المنهـاج، ط2612انظر: الباجوري، إبراهـيم بن محمد، )ت: - 2

 .7، ص3مج
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 الفصل الأول 

 الشريعة الإسلاميةفي القضائي  الإقرار

 وم الإقرار لغةً وشرعاً وقانوناً المبحث الأول: مفه

 الأول: تعريف الإقرار لغةً لمطلب ا

الإثبات، يقال: أقر فلان الشيء: إذا  هو الإقرارو  .2 ، وإظهاره1 "به عترافالاالإذعان للحق و "هو  :قرارالإ

 .3 "ملهاأقرت الناقة، إذا ثبت ح": نقولالثبات؛  ى  ويأتي أيضاً بمعن .أثبته، وقر الشيء، واستقر في ذمته

 .4الحقوق من الضياعحفظ و  لإثباتوسيلة هو الإقرار و 

 طلب الثاني: تعريف الإقرار شرعاً الم

وإراحة صاحب الحق من عبء  ،هو الوسيلة الحاسمة في إنهاء النزاع أمام القاضي، وإثبات الحقوق  الإقرار

 .تبعاً لاختلافهم في الأحكام المتعلقة به عندهم ؛ء تعريفات مختلفة للإقرارفقهاللو  الإثبات.

خبر يوجب حكم صدقه " نه:بأ ةالمالكيوعرفه  .5"نفسه ى  خبار عن ثبوت حق للغير علإ" نه:ة بأالحنفي عرفهف

وعرفه  .7"المخبر ى  ثابت عل قخبار عن حإ" نه:بأ ةالشافعي كما عرفه .6"و لفظ نائبهأبلفظه  ،قائله فقط ى  عل

                                                           
النموذجية، الدار  -هـ(: مختار الصحاح، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، )المكتبة العصرية 666)ت: . وانظر: الرازي، محمد بن أبي بكر،4/1402انظر: الجوهـري: الصحاح،  1

هــ(: تاج العروس من جواهـر القاموس، تحقيق: 1205) . الزبيدي، محمد بن محمد،5/77. ابن منظور: لسان العرب، 250م(، ص1999/ه1420، 5صيدا، ط –بيروت 
 .13/395مجموعة من المحققين، )دار الهـداية(، 

 .233الإثبات، ص . وانظر: الزحيلي: وسائل2/277انظر: داماد أفندي: مجمع الأنهـر،  2

 .13/395. الزبيدي: تاج العروس، 5/74. ابن منظور: لسان العرب، 2/291انظر: الجوهـري: الصحاح،  3

 بمصر ى  هـ(: تحفة المحتاج في شرح المنهـاج وحواشي الشرواني والعبادي، مراجعة وتصحيح: تخبة من العلماء، )المكتبة التجارية الكبر 924الهـيتمي، أحمد بن محمد، )ت: - 4
 . 10/267م(، 1973-هـ1352لصاحبهـا مصطفى  محمد، د.ط، 

 . 2/249. ابن نجيم: البحر الرائق،7/312ابن الهـمام: فتح القدير،  - 5

. الدسوقي: حاشية 332، صهـ(1350، 1هــ(، الهـداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية، )المكتبة العلمية، ط794الرصاع، محمد بن قاسم، )ت:  - 6
هـ(: البهـجة في شرح التحفة ))شرح تحفة الحكام((، ضبط وتصحيح: محمد عبد القادر شاهـين، 1257. التسولي، علي بن عبد السلام، )ت:3/392الدسوقي على  الشرح الكبير، 

 .2/524م(، 1997-هـ1417، 1لبنان / بيروت، ط-)دار الكتب العلمية 

م(، 1974هــ/1404 -هـ(: نهـاية المحتاج إلى  شرح المنهـاج، )دار الفكر، بيروت، ط أخيرة 1004. الرملي، محمد بن أحمد، )ت: 3/267الشربيني: مغني المحتاج،  - 7
5/64. 
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ذاو  .2"شارةً و إأ و كتابةً أ لفظاً ظهار الحق وهو إ" ،1"عترافالا" ة بأنه:الحنابل مع التعريف  توافقالتعريفات ت ه 

 .وتدور في فلكهاللغوي 

 ب الثالث: تعريف الإقرار قانوناً المطل

ن شأنها أن اعتراف شخص بواقعة م"بأنه  ؛منها تعريف الصدة تعرفه شراح القانون بتعريفات مختلفة، اختر 

ذهأن تعتبر  همع قصد ،تنتج ضده آثاراً قانونيةً   .3"في حقة صحيحةً  الواقعة ه 

 ،4ر بحقيقتهقرانه عرف الإ، ولأشامل كامله تعريف نلأ ؛ةالحنفيإليه  هو ما ذهب :قرارالتعريف المختار للإ

  (.اءالقض سمجل، في إخبار الشخص عن ثبوت حق للغير على  نفسه) عتمد إذن قولهم:في

بوسيلة  لحقاما يثبت  وجوددون  ،نفسهمن المقر  ينبع الإقرارن أ ييتضح ل السابقة من خلال التعريفاتو 

ي لذي يسلم من أا ؛الصحيح قرارفتثبت الحقوق في الذمة بعد الإ قرار المقر نفسه.نه يثبت بإإحيث  ،ى  أخر 

 .إقراره بما يستوجبهكم عليه حوي ،قربما أ المقر فيتم إلزام ،ترتب عليه حكمهيو  ،قادح فيه

 : الفرق بين الإقرار والاعترافرابعالمطلب ال

، 5"بالشيء الإقرار به، يقال: اعترف بذنبه: إذا أقر به عترافمشتق من الفعل اعترف، والا" :لغةً  عترافالا

 .6ك بهه، فأخبرو واعترف القوم: إذا سألتهم عن خبر لتعرف

                                                           
هــ(: النكت والفوائد السنية على  مشكل 774)ت: راهـيم بن محمد،. وانظر: ابن مفلح، إب5/109هــ(، المغني، )مكتبة القاهـرة، د.ط(، 620ابن قدامة، عبد اللهـ بن أحمد، )ت:  1

 .2/359هــ(، 1404، 2الرياض، ط–المحرر لمجد الدين ابن تيمية، )مكتبة المعارف 

. 4/456لبنان(، –رفة بيروت هـ(: الإقناع في فقهـ الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى  السبكي، )دار المع967الحجاوي، موسى  بن أحمد، )ت: - 2
 .6/452البهـوتي: كشاف القناع، 

 113عبد المنعم فرج الصدة، ص الاثبات في المواد المدنية، - 3

 .235الزحيلي: وسائل الإثبات، ص انظر للتوضيح في: 4

، إبراهـيم، وآخرون: المعجم الوسيط، )دار الدعوة - 5 ، 4بيروت، ج–ن اللغة )موسوعة لغوية حديثة(، دار مكتبة الحياة رضا، أحمد، معجم مت .2/595اسطنبول(،  -مصطفى 
 .25م(، ص1977-هـ1407، 2قنيبي، حامد صادق: معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، ط -. وانظر: قلعجي، محمد رواس24/140. وانظر: الزبيدي: تاج العروس، 22ص

هــ(: العباب 650.الرضى  الصاغاني، الحسن بن محمد، )ت:1402/ 4. الجوهـري: الصحاح، 1/91للغة، هــ(: المحيط في ا375انظر: الصاحب ابن عباد، إسماعيل، )ت:  6
 . 247م(، ص1977هـ=1407، 2سورية، ط–. وانظر: أبو حبيب، سعدي: القاموس الفقهـي لغة واصطلاحاً، )دار الفكر. دمشق 1/425الزاخر واللباب الفاخر، 
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يبين  بل أنما أقر به الجاني قأي  .(القضاء ى  ، لدعن معرفة بالشيءقرار الإ)هو : فقهاءعند ال الاعتراف

 ؛ةوعدم منازع اً من إقرار الأمر في النفس تسليم ؛(به عترافالإذعان للحق والا)هو: و  .1العادلة البينةعليه ب

  .[11]البقرة:{ني نى نم نخ نح}: جل جلالهقول الله ومنه ، 2الثبات ى  معن فيفهو 

قد ان ك بجحوده شيئاً  ى  لأنه نف، يكون مع الجحود -عادةً - قرارالإ؛ فقرارالإ من أشكال هو شكل عترافوالا"

كون ي عترافوالاه. جحود، ثم ولا يكون الجحود إلا مع العلم بصحة الشيء ،قر بما كان نفاهثم أ ،علمه

ذا ، لكى  : بلحينها ثم عرف فقال ،ثابتن الحق عليه يعلم أيكن لم لأنه فيه مع الجهل؛  نكارالإ  الحق ه 

  .[111التوبة:]{ثمما ثز ثر}: جل جلالهقول الله ومنه ، 4به اعترف بذنبه: أي أقرومنه  .3علي

، والجنائية الحقوقية مورفي الأ -من حيث النتيجة والحجية والأحكام- عترافالانه لا فرق بين وهنا يتضح أ

 .الشريعة الإسلاميةفي  الإقرار وبين

  

                                                           
 .247ة واصطلاحاً، صأبو حبيب: القاموس الفقهـي لغ - 1
–تبة الآداب عانيهـا(، )مكجبل، محمد حسن حسن: المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم )مؤصل ببيان العلاقات بين ألفاظ القرآن الكريم بأصواتهـا وبين م - 2

 .1252، ص4م(، مج 2010، 1القاهـرة، ط
هـ(: معجم الفروق اللغوية، تحقيق: الشيخ بيات، ومؤسسة النشر الإسلامي، التابعة 395ي، الحسن بن عبد الله، )ت:. وانظر: العسكر 145ابن فارس: حلية الفقهـاء، ص - 3

 .65-64هــ(، ص1412، 1، ط«قم»لجماعة المدرسين بـ 
، إبراهـيم، وآخرون: المعجم الوسيط،  4  .2/595مصطفى 
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 ة الإقرار في الشريعة الإسلاميةالمبحث الثاني: مشروعي

والفيصل  ،دلة، وهو سيد الأالشريعة الإسلاميةثبات التي ثبتت مشروعيتها في الإقرار وسيلة من وسائل الإ

 أمام القضاء. النزاعالحاسم في إنهاء 

 شروعية الإقرار في القرآن الكريمالمطلب الأول: م

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}: جل جلالهالله يقول  .1

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}: جل جلالهالله يقول و  .[11]البقرة:{ني نى

 .[104]النساء:{نىني نم نخ نح

 ى  درجات العدل والرحمة اللتين تسع ى  النفس إقرار بالحقوق، وهي من أعل ى  ة علالشهاد: إن وجه الدلالة

لكب جل جلالهإذ أمر الله  ؛إليهما الشريعة  . 1ذ 

 سج خم خج حم حج جحجم ثم تمته تخ تح تج به بم}:جل جلالهالله يقول و  .2

 .[11]آل عمران:{سحسخ

ذاو  ،أنفسهم ى  علم( السلا معليه)أشهد النبيين  جل جلاله: أن الله الكريمة بالآية وجه الاستدلالو  و الإقرار، ولو ه ه 

نفسه، وهو غير  ى  وأن الإقرار شهادة من الشخص عل .2كان بالإشهاد عليه فائدة لما لم يكن إقرارهم حجةً 

 .3 ؛ لانتفاء الاتهامى  أولبل متهم عليها، كشهادة الغير 

                                                           
م(، 1964 -هـ1374، 2القاهـرة، ط -تفسير القرطبي، تحقيق: البردوني وأطفيش، )دار الكتب المصرية =هــ(: الجامع لأحكام القرآن621القرطبي، محمد بن أحمد، )ت:  -1
. 1/404م(، 1997 -هـ 1419، 1الطيب، بيروت، طهـ(: تفسير النسفي )مدارك التنزيل وحقائق التأويل(، )دار الكلم 210. وانظر: النسفي، عبد الله بن أحمد، )ت: 5/410

 .242. الزحيلي: وسائل الإثبات، ص1/432هــ(،  1415 -1بيروت، ط -هـ(: تفسير الخازن، تصحيح: محمد شاهـين، )دار الكتب العلمية241:الخازن، علي بن محمد، )ت

، 1عودية، طالمملكة العربية الس-، )دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض «جنايات والحدودفقهـ ال»اللاحم، عبد الكريم بن محمد: المطلع على  دقائق زاد المستقنع  2
 .242. وانظر: الزحيلي: وسائل الإثبات، ص3/229م(، 2011-هــ1432

 . 3/229، «فقهـ الجنايات والحدود»اللاحم: المطلع على  دقائق زاد المستقنع  - 3
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 .{ثمما ثز ثر}: جل جلالهالله يقول و  .3

 ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح}: جل جلالهالله يقول و  .4

 .[111]الأعراف:{تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز

 شروعية الإقرار في السنة الشريفةالمطلب الثاني: م

له من الأعراب أتى رسول ال أن رجلاً ): هما(رضي الله تعالى  عن) وزيد بن خالد الجهني هريرةعن أبي  .1

فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم الآخر: وهو أفقه منه نعم،  ،صلى الله عليه وسلم

، فزنى ذاه  على  اً : قل، قال: إن ابني كان عسيفصلى الله عليه وسلمفاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، فقال رسول الله 

أخبروني ت أهل العلم، فبامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسأل

ذاأنما على ابني جلد مئة، وتغريب عام، وأن على امرأة  بيده،  : والذي نفسيصلى الله عليه وسلمالرجم، فقال رسول الله  ه 

لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مئة، وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة 

ذا  .1 (فرجمت صلى الله عليه وسلمها، فاعترفت، فأمر بها رسول الله ، فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليه 

عمل  قدو  ،-من باب أولى- وهو وسيلة إثبات في غيرها ،-وهي أخطر الجرائم- فالإقرار حجة في الحدود

مل بين كان في التعا سواءً  ؛المقر ى  عل ، وأجمعوا عليه باعتباره حجةً صلى الله عليه وسلمسيدنا محمد عهد به المسلمون منذ 

 فكان إجماعاً. ،أو أمام القضاء ،الناس

ل )أتى رجل من أسلم رسو  ؛ فقدالزنى  ماعزاً عندما أقرا بو الغامدية  -أعدم- نه رجمأصلى الله عليه وسلم ما روي عن النبي  .2

عنه،  فأعرض -يعني نفسه-وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إن الأخر قد زنى  صلى الله عليه وسلمالله 

فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فقال: يا رسول الله، إن الأخر قد زنى، فأعرض عنه، فتنحى لشق 

                                                           
. مسلم: صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على  نفسهـ 3/191، 2224الشروط، باب الشروط التي لا تحل في الحدود، رقم: البخاري: صحيح البخاري، كتاب  -1

، رقم:  .3/1324، 1692بالزنى 
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وجهه الذي أعرض قبله، فقال له ذلك، فأعرض عنه، فتنحى له الرابعة، فلما شهد على نفسه أربع 

 .1: اذهبوا به فارجموه. وكان قد أحصن(صلى الله عليه وسلمشهادات، دعاه فقال: هل بك جنون؟ قال: لا، فقال النبي 

 .لأنه غير متهم عليها كشهادة الغير ،نفسه ى  عل حالة إقرارهن يجب عليه الحد أ ى  فالمقر أول

 قرار في باقي المصادر التشريييةالمطلب الثالث: مشروعية الإ

سول ر  عن قبول وإقرار لما ورد سابقاً  ؛في الإثبات اعتبار الإقرار حجةً  ى  عل علماءأجمع ال من الإجماع: .1

ذا، و الزنى  نفسيهما ب ى  في إقرارهما عل الغامديةكلًا من ماعز و  صلى الله عليه وسلم الله وثبوته  حجية الإقرار ى  يدل عل ه 

 .هواستيفاء شروط

الإقرار؛ لأنه ليس هناك إنسان عاقل تتوافر فيه شروط  هو حجج القضاء ى  : "أقو علماءولذا قال بعض ال

هنا  ، ومنججحال ى  إلا إذا كان صادقاً، ومن هنا فهو أقو  ،نفسه بالضرر ى  ويشهد عل -لقبول إقراره-الإقرار 

ذاوعباده وخلقه، و م( السلا معليه)أنبيائه  ى  الإقرار عل جل جلالهأخذ الله  وقد  .2عظم حجية الإقرار" ى  يدل عل ه 

 .3 أن إقرار المقر حجة عليه، يؤخذ به ويعامل وفق ما يقتضيه إقرارهعلى أجمعت الأمة 

 ى  عل الصدقبين الصدق والكذب في الأصل، لكن ظهر رجحان  "أن الخبر كان متردداً  من المعقول: .2

يزجرانه و  الصدق ى  ، لأن عقله ودينه يحملانه علالكذبوالصارف عن  الصدق ى  لوجود الداعي إل الكذب

فصار  ،في حق الغير، أما في حق نفسه فلا الكذب ى  ونفسه الأمارة بالسوء ربما تحمله عل ،الكذبعن 

 ،نفسه ى  فيما أقر به عل ظاهراً  الصدقفكان  ،الكذبزواجر عن  الصدق ى  إل ياً عقله ودينه وطبعه دواع

 .5وله بلا خلاف"قال ابن القيم: "الحكم بالإقرار يلزم قب .4فوجب قبوله والعمل به"

                                                           
، 1السعودية، ط-راني، )دار المغنيهــ(، سنن الدارمي، تحقيق: حسين الدا255الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن، )ت: . (1691(، ومسلم )5221أخرجه البخاري ) - 1

 الداراني: )إسناده صحيح(. قال. 3/1491، 2362م(، كتاب الحدود، باب الإعتراف بالزنا، رقم: 2000-هــ1412
 .4، ص416، ج http://www.islamweb.netالشنقيطي، محمد بن محمد المختار: شرح زاد المستقنع، دروس صوتية قام بتفريغهـا موقع الشبكة الإسلامية - 2
وانظر: الزحيلي: وسائل  .1/235هــ(،  1422 -هـ 1404، )من 2الكويت، ط -انظر: الموسوعة الفقهـية الكويتية، )وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دار السلاسل - 3

 .245الإثبات، ص
 .7/319تح القدير، ابن الهـمام: ف - 4

 .6/47الموسوعة الفقهـية الكويتية،  - 5

http://www.islamweb.net/
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ذا  "ولأن الإقرار إخبار على  وجه ينفي عنه التهمة والريبة، فإن العاقل لا يكذب على  نفسه كذباً يضر بها، وله 

ة، وإنما تسمع إذا أنكر، ولو كذب الشهادإذا اعترف لا تسمع عليه  المدعى  عليهة، فإن الشهادكان آكد من 

 .1 ثم صدقه سمع"المدعي ببينة لم تسمع، وإن كذب المقر 

ه، وهو ما يحكم ب ى  القضاء، فهو أقو  ى  إل -لثبوت الحق به-ولا يحتاج  ،نفسهب حجة"والأصل أن الإقرار 

ذا. ول-ةالشهاد- البينة ى  مقدم عل ذال. قال القاضي أبو الطيب: و ةالشهاديبدأ الحاكم بالسؤال عنه قبل  ه  لو  ه 

. فهو يقطع 2نه سيد الحجج"إة. ولذا قيل الشهادبالإقرار بطلت  المدعى  عليهشهد شاهدان للمدعي ثم أقر 

 .3، ويثبت ما أدعي به ولا يتنازع فيهالنزاعوبه ترتفع علة الخلاف و  ،وينهي الخلاف النزاع

 

  

                                                           
 .5/109ابن قدامة: المغني،  -1
 .6/47المرجع السابق، 2

 .254انظر: الزحيلي: وسائل الإثبات، ص 3
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  المبحث الثالث: شروط الإقرار القضائي

 وإجراءاتها القضائية، المطلب الأول: شروط عملية الإقرار

 .1شارة أخرس، ولها شروط وتفصيلاتإأو  قرار لفظاً أو كتابةً أن تكون صيغة الإ :أولاً 

 .2شك أو الظنالالجزم واليقين، فلا يراودها  ى  عل أن تكون الصيغة دالةً ثانياً: 

يصح  ولا المستقبل، ى  خبار، فلا يعلق علإن الإقرار شرط، لأ ى  عل معلقةً  لا ثالثاً: أن تكون العبارة منجزةً 

 .3شرط الخيار همع

 ن يكون الإقرار أمام القاضي.أرابعاً: 

 المطلب الثاني: شروط المقر

 فيروط إثبات الحقوق، لا بد من توفر ش ى  إل اً ؤديومآثاره، ويكون إقراراً معتبراً  عترافالا ى  لكي يترتب عل

  :4؛ وهي كما يليالمقر

( عالى  عنهرضي الله ت)عن علي ثبت فقد  ،مميزاً  وإن كانحتى  ،الأول: البلوغ: فلا إقرار لمن هو دون البلوغ

)رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون قال: صلى الله عليه وسلم أن رسول الله 

 ،لكذ  صدق في  بأن استكمل تسع سنين؛ ممكن -للأنثى حيضأو -بلوغاً بإمناء  ى  . فإن ادع5حتى يعقل(

                                                           
 334ص ، شرح حدود ابن عرفة،224ص5ج ، التاج والإكليل،3ص5ج ، البحر الزخار26ص5نهـاية المحتاج ج - 1

 306ص2، الهـذب ج306ص 4ج كشاف القناع، ،26ص5ج نهـاية المحتاج - 2

 .409ص3ج ، الشرح الكبير125ص ، طرق القضاء،307، ص4، كشاف القناع ج224، ص5والإكليل، ج التاج - 3

: القواعد الفقهـية وتطبيقاتهـا في المذاهـب الأربعة، )دار الفكر 5/2انظر: الزيلعي: تبيين الحقائق،  4 م(،  2006 -هــ  1422، 1دمشق، ط –. والزحيلي، محمد مصطفى 
 .247. وانظر: الزحيلي: وسائل الإثبات، ص1/524

. ]حكم الألباني[: صحيح. اتظر: الألباني: صحيح وضعيف سنن 4/141، 4403أو يصيب حداً، رقم:  أبو داوود: سنن أبي داود، كتاب الحدود: باب في المجنون يسرق  -5
، )ت: 2أبي داود، ص (، وإبراهـيم عطوة 3(، ومحمد فؤاد عبد الباقي )ج2، 1هــ(: سنن الترمذي، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر )ج229. وانظر: الترمذي، محمد بن عيسى 

م(، أبواب الحدود: باب ما جاء فيمن لا يجب 1925-هــ1395، 2مصر، ط–(، )شركة مكتبة ومطبعة مصطفى  البابي الحلبي 5، 4هـر الشريف )جعوض المدرس في الأز 
وذكر  صلى الله عليه وسلمي . حكم الترمذي على  الحديث بقوله: "حديث علي حديث حسن غريب من ه ـذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن علي، عن النب4/32، 1423عليهـ الحد، رقم:

، ولا نعرف للحسن سماعا من علي بن أبي طالب وقد روي ه ـذا الحديث، عن عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان، عن علي بن أبي طالب، «وعن الغلام حتى  يحتلم»بعضهـم: 
[ قد كان الحسن 33على  ه ـذا الحديث عند أهـل العلم: ]ص: نحو ه ـذا الحديث ورواه الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، عن علي موقوفا ولم يرفعه والعمل صلى الله عليه وسلمعن النبي 

هــ(: المستدرك على  الصحيحين، 405حصين بن جندب". وانظر: الحاكم، محمد بن عبد اللهـ، )ت:  في زمان علي وقد أدركه، ولكنا لا نعرف له سماعا منهـ، وأبو ظبيان اسمه
من  -. ]التعليق 4/430، 7120 -7169(، كتاب الحدود، وأما حديث شرجبيل بن أوس، رقم: 1990–1411، 1بيروت، ط–تحقيق: مصطفى  عطا، )دار الكتب العلمية 

 صحيح فيه إرسال. - 7169تلخيص الذهـبي[ 
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لك تصورناوإن حتى ، أصلاً  ولا يحلف عليه لك لأن ؛ببطلان تصرفه مثلاً  -حدثت-في خصومة  ذ  لا  ذ 

 .1لمزيد من التأكيد -هنا-نت يمينه فكا ،يمين ى  يعرف إلا منه، ولأنه إن كان صادقاً فلا يحتاج إل

رب كمن ش ،علمهتعمده و دون  ،مي عليه ومن ذهب عقلهومن أغالثاني: العقل: فلا يصح إقرار المجنون 

هم، رفاتنفاذ تص على أموالهم، وحكم بعدمحجر التم  نالذي ؛ ويقاس عليهم كلشرب الخمر ى  دواءً أو أكره عل

 .2صحتهم العصبية أو النفسية اراتهم؛ بسبب نقص في عقولهم أو رشدهم أوقر وكذلك إ

 وللق ،إقراره مكره بما أكره عليه، فلا يصح ويمكن 3الهزل أو ،كراه الثالث: الاختيار: أن يخلو الإقرار من الإ

؛ [111]النحل:{ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن} :جل جلالهالله 

  .4ما عداه  ى  فبالأول ،مسقطاً لحكم الكفر كراه جعل الإفقد 

 -المقر به-ث: شروط محل الإقرار المطلب الثال

ل طلب إذا أقر بمجهو ف ؛مع الجهالة في التصرفات التي لا تكون صحيحةً  معلوماً  هالمقر بيكون  أولًا: أن

 .5منه تفسيره بما يتفق مع لفظه لغةً وعرفاً 

 .6تجوز المطالبة بهكان مما و  ،مما أقر الشرع له قيمةً  هأن يكون المقر بثانياً: 

 .7يكون ملكاً للمقر ثالثاً: أن لا

 .8ن لا يكذبه ظاهر الحالأو  ،وشرعاً  محالًا عقلاً يكون  أن لارابعاً: 

  

                                                           
 .3/423، 1996، دار الكتب العلمية، بيروت، 1هـ(، حاشية البجيرمي على  الخطيب، ط1221البجيرمي، سليمان بن محمد ) 1

 .2/53. وانظر: ابن فرحون: تبصرة الحكام، 1/355وجيز،انظر: الغزي: ال - 2

هـ(: 1004. الرملي، محمد بن أحمد، )ت: 4/154. الدسوقي: حاشية الدسوقي، 3/222.الشربيني: مغني المحتاج، 5/595ابن عابدين: رد المحتار على  الدر المختار،  -3
هـ(: بداية الصنائع في ترتيب الشرائع، )دار الكتب 572. الكاساني، أبو بكر بن مسعود، )ت: 5/21م(، 1974-هـ1404نهـاية المحتاج إلى  شرح المنهاج، )دار الفكر، بيروت، 

 .5/595، ابن عابدين: رد المحتار، 2/223م(، 1976-هــ1406، 2العلمية، ط

 .2/324دار الفكر، بيروت،  -قيق: مكتب البحوث والدراسات . وانظر: الشربيني، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، تح3/222الخطيب الشربيني: مغني المحتاج،  - 4
 .322، ص4، كشاف القناع، ج242، ص2مغني المحتاج، ج - 5

 71، ص5، نهاية المحتاج ج242، ص2، مغني المحتاج، ج216، ص2الروضة البهـية، ج - 6

 ، 245، ص2مغني المحتاج، ج - 7

 66، ص5، نهـاية المحتا، ج237ص، 2ج ، مغني المحتاج21، ص4ج كشاف القناع، - 8
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  شروط المقر لهالمطلب الرابع: 

 .1ولًا: أن يكون المقر له معيناً ومحقق الوجودأ

 .2قوق الحثبت له ت صلح لأنبأن ي ؛-الوجوب أهلية- أهلية التملكلمقر له لأن يكون ثانياً: 

 .3الإقرار فإن كذبه بطل ،قرارهإفي "المقر"  "المقر له"يكذب  ثالثاً: أن لا

 .4مقبولًا عقلاً  "للمقر به" "لمقر له"ارابعاً: أن يكون سبب استحقاق 

 مطلب الخامس: شروط وسائل الإقرارال

 .ثبوت الحق حولالدلالة الواضح باللفظ الصريح  ؛أولًا: النطق

 5ثانياً: الإشارة من الأخرس ومعتقل اللسان.

  .6والمستجداتلأحوال االثابتة، بالطريقة المعتادة بين الناس، بما يتناسب مع  المستبينة الظاهرة الكتابة ثالثاً:

ها عند قبض المهر، سكوتذانها في الزواج، و ئ، كسكوت البكر عند است7رابعاً: السكوت في بعض الحالات

 .دو ولمله بال الوالد بعد تهنئنة الناس سكوتالوكيل عند التوكيل، و  سكوتالشفيع بعد علمه بالبيع، و  سكوتو 

  

                                                           
 305، ص4، كشاف القناع ج215، ص2ج ، الروضة البهـية66، ص5، نهـاية المحتاج، ج1اعلام الموقعين ابن عابدين ص - 1

، المحتاج، مغني 299، ص4ج كشاف القناع، ،153ص5، المغني ج215، ص2، الروضة البهـيةج42ص2، تبصرة الحكام ج141ص5، المغني ج345ص2المهـذب ج - 2
 22، ص5، نهـاية المحتاج، ج241، ص2ج

 ، 242 ، مغني المحتاج2ص5، نهاية المحتاج ج153ص5، المغني ج215ص2الروضة البهـية ج - 3

 .299ص4ج، ، كشاف القناع241ص2، مغني المحتاج ج223، بائع الصانع جص4ص5، نهـاية المحتاج ج304ص6تكملة فتح القدير، ج - 4

 .311الهـامش، الأشباهـ والنظائر، السيوطي ص 326ص1المدخل الفقهـي العام، الزرقا، ج - 5
، نهـاية المحتاج، 243ص2، مغني المحتاج، ج213ص2، الروضة البهـية ج39، ص2، تبصرة الحكام ج39ص ،3، حشية الدسوقي ج402ص3الشرح الكبير ج - 6

، 2، تبصرة الحكام، ج269، ص9المغني،ج 2ص ،5ج .تبيين الحقائق،202، ص2، بدائع الصنائع، ج291ص4، كشاف القناع، ج225ص5، مواهـب الجليل، ج26ص5ج
 40ص

 نفس المصادر السابقة. - 7
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 -بين القصور والتعدي-حجية الإقرار القضائي  :المبحث الرابع

تنازع عليها، الممتعلقة بالواقعة  ى  و الذي يصدر أمام القضاء، في دع عترافهو الا): الإقرار القضائيتعريف 

لكو  ،عنها الإقرار نجمالتي أو المقصود إثباتها(، و  وإنما يغني  لاً ليس دلي الإقرارف ،ى  أثناء السير في الدعو  ذ 

 . 1الإقرار من أقوى  الحجج؛ لا سيما أن ثباتالإمن  المدعيلأنه يعفي  ؛عن الدليل

  الإقرار المشوبو  ،-بين القصور والتعدي-المطلب الأول: حجية الإقرار القضائي 

فيقتصر  ،رهعن غيالمقر لقصور ولاية  ؛وحده المقر ى  قاصرة عل الإقرارة ن حجيأ" :علماءالمتفق عليه بين ال

عقوبة مسؤولية ولا، أما من أقر عليه فلا -فقط- نفسه ى  هو من أقر عل لإقرارأن من يلزم با ى  بمعن. 2عليه"

ذاعليه بإقرار غيره، و   صلى الله عليه وسلم. عهد رسول الله  علىالقضاء  فيما عهد  ه 

لى المرأة إ ،صلى الله عليه وسلمفبعث رسول الله  .فأقر عنده أنه زنى  بامرأة سماها ،أتاه )أن رجلاً  :صلى الله عليه وسلمعن النبي  وقد ثبت

 .3فجلده الحد وتركها( ،فأنكرت أن تكون زنت ،فسألها عن ذلك

 الإسلاميالمطلب الثاني: مجال الإقرار القضائي في النظام الجنائي 

غير المقدرة ، و -الحدود-المقدرة ، ى  في الحدود الواجبة حقاً لله سبحانه وتعال الرجوع عن الإقراريصح شرعاً 

دوحة، ت له مندستر المؤمن إذا وج ى  التي تحض عل وهو يتفق مع مبادئ الشريعة، -تعازير الحق العام-

 عتريهت غير قطعي، دليلاً  الحديةإدانته بالجرائم  دليل دام ، ما-المتهم– المدعى  عليهبراءة  ى  وتؤكد عل

 الشبهات.

                                                           
 ، 3، ص2ج ،2المستشار أحمد نشأت، رسالة الإثبات، ط - 1

. الموسوعة 3/127لبنان(، –بيروت -يوسف، )دار إحياء التراث العربي  هــ(: الهـداية في شرح بداية المبتدي، تحقيق: طلال593المرغيناني، علي بن أبي بكر، )ت:  - 2
 .255. وانظر: الزحيلي: وسائل الإثبات، ص6/47الفقهـية الكويتية، 

الحدود، باب إذا أقر  بيروت(، كتاب–هــ(: سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، )المكتبة العصرية، صيدا 225أبو داود، سليمان بن الأشعث، )ت:  - 3
هـ(: صحيح وضعيف سنن أبي داود، فهـرسة 1420، ]حكم الألباني[: صحيح. انظر: الألباني، محمد ناصر الدين، )ت:4/159، 4466الرجل بالزنا ولم تقر المرأة، رقم:

 .2سلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية(، صمن إنتاج مركز نور الإ -المجاني  -وتنسيق: أحمد عبد اللهـ، )برنامج منظومة التحقيقات الحديثية 



11 

 رائمالج مثبتاً لجريمة من، فلا يعد الإقرار : إن الجريمة الحدية تسقط بالتقادم1ي ليلى  أبابن  قال القاضي

لردع والزجر، هو امن إثبات التجريم والعقاب بأن الهدف  قوله؛ ويعلل الله عز وجل.بحقوق  المتعلقة، الحدية

لك ولا يتحقق  وخلال وقت قصير، إذ إن تأخير الإقرار دليل ، بعد الجناية مباشرةً  عترافإلا إذا وقعت الاذ 

 .تهنابة الجاني وإبو تعلى 

 ى  ، إلأخرفريق وذهب الشرب.  ةجريم، في بالإقرار المتأخر دفع الأخذ ى  إل، فريق من الفقهاءذهب وقد 

 .2عقابم الو ولز  المتقادمة، الحديةالجرائم في كل  الأخذ بالإقرار المتأخر

ة الشهاد: رد أولاً ة مذاهب: عأرب ؛ فيهاة بالحدود القديمة والإقرار بهاالشهاد: (الله تعالى   )رحمهقال ابن الهمام 

بالشرب  راروقبول الإق ةالشهاد . الثاني: ردوهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ؛الشرب ى  بما سو  وقبول الإقرار

الرابع:  وأحمد. ومالك الشافعي وهو قول مطلقاً؛ الثالث: قبولهما وهو قول ابن الحسن. ؛والسرقة الزنى  القديم، ك

 .3ى  نقل عن ابن أبي ليل مطلقاً؛ ردهما

 نتائجهو  ،المطلب الثالث: آثار الإقرار القضائي

، وإلزام القاضي قر بهألزام المقر بما إصدر الإقرار مستوفياً لشروطه الشرعية، ترتب عليه إظهار الحق و  ى  مت

 فإنه يظهر الحق.لسان المقر  ى  لأن الإقرار إذا صدر عل ؛الحكم بموجبهب

 ى  عل ثابتاً، غير متنازع فيه، ويقتصر حكم القاضي المدعى  بهوينهي الخلاف، ويجعل  النزاعوالإقرار يقطع 

ه التوقف كثيراً، ولو استغرق جميع ماله، وليس ل و، سواءً كان قليلًا ألصاحبه الأمر بالتسليم، ودفع المقر به

 .4والخلاف النزاعوبالإقرار يرتفع مناط  او التأخر أو الامتناع عن الحكم.

                                                           
هـ، 24لد عام و  لما يزيد عن عقدين، هـو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى  من الفقهـاء الذين يميلون إلى  إعمال الرأي، ولي القضاء بالكوفة للأمويين، ثم للعباسيين، - 1

 ـ.ه147وتوفي عام 

 م.1976، 397مطبعة الامانة، ص ثرهـا في العقوبات الجنائية في الفقه الإسلامي مقارناً بالقانون،أالحفناوي، منصور محمد الحفناوي، الشبهـات و  - 2
  .22، ص5ئق، جرا، البحر ال229ص ،5فتح القدير، ج - 3
 ، 271، ص6ج ، يكملة فتح القدير،511، ص2المجتهـد، ج ، بداية37/41، ص2ج ، تبصرة الحكام،237، الفرق 92، ص4الفروق للقرافي، ج - 4
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ذاسيد الأدلة، و  ى  ثبات الشيء، ويسمإقرار حجة كاملة في والإ اء مرية فيه، لترجيح صدقه، وانتف حق لا ه 

 .1(طليقيد نفسه مق) نفسه وماله، وقد قيل في المثل: ى  ممن له الولاية الكاملة عل الريبة والشك فيه، وصدوره

ية في المادة ة العدلمجلالحقيقة، وقد نصت ال ى  قربها إلأفالإقرار أكمل الحجج والبيانات وأشدها في الإظهار و 

 " لايصح الرجوع عن الإقرار في حقوق العباد".هأن على   ،1577

 الإقرار القضائي طبيعة: رابعالمطلب ال

 ى  شاهد عل يتمتع بالأهلية التامة، وكأنه المقرلأن  ؛غيره ى  المقر نفسه، ولا تتعداه إل ى  الإقرار حجة قاصرة عل

  .رينفيرتبط ويتعلق بالآخ ،تعدى  المقر نفسه إلى  غيرهقد ي الإقرارلكن  .2 غيره ى  نفسه، وليس له ولاية عل

 :في العادة؛ ما يلي حالات غير ظاهرة يوه، ةالحنفيعند  ،غيرالإلى   حالات تعدي الإقرارومن 

صاحبان ، وقال الأبي حنيفةعند  حق الزوج ى  إل ى  تعد قرت المرأة لغير زوجها بدين، وكذبها زوجها،أإذا  .1

 .3 ، ويأمرها القاضي بالدفعى  لا يتعد

 الإقرار، وانفسخ النكاح. ى  امرأة مجهولة النسب، أنها بنت أب زوجها، وصدقها الأب، تعدقرت أإذا  .2

 .4وإن تضرر المستاجر ،ضطر لبيع العين المؤجرةفإنه ي، بدينالمؤجر قر أإذا  .3

 في اعتماد الإقرار القضائيفقهاء : آراء الخامسالمطلب ال

إذا اعترف به صاحبه أصبح ثابتاً، ويخرج عن دائرة  ،أو لآدمي آخر ى  الإنسان لله تعال ى  يجب عل ،كل حق

ذاسواءً أكان  ،الخلاف والتنازع لكو . 5م منفعةأم في المال، عيناً كان أم ديناً أالحق في البدن  ه   ى  إذا استوف ذ 

                                                           
 27، ص3المقارنات التشريعية، محمد حسنين مخلوف عدوي المناوي، ج- 1

 .6ج ، تكملة فتح القدير على  الهداية،620، ص5، الدر المختار وحاشية ابن عابدين، ج101الأشباه والنظائر ابن نجيم ص - 2

 101، الأشباه والنظائر ابن نجيم ص621، ص5حاشية ابن عابدين، ج - 3

 نفس المراجع. - 4

 ،أ101ب، القواعد الزركشي ق123ق2وي االح - 5
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ذا ن، :" أصل ما أبني عليه الإقرار أن ألزم اليقي(الله تعالى   )رحمه الشافعيقال  الشرعية.شروطه  الإقرار ه 

 .1 "-الظن غلبة- ولا استعمل الغلبة ،وأطرح الشك

  :-س القضاءمجل- المحكمة داخلفي اعتماد الإقرار القضائي  الفرع الأول: آراء المذاهب الفقهية

الإقرار الذي يتم أمام القاضي هو المعول عليه في الحكم؛ لانتفاء ن إ :قالواء فقهاال الرأي الأول: جمهور

 فلا مناص من الاعتداد به ،شبهة التزوير والتلفيق، ولأنه أمام من خول سلطة الفصل في الخصومات

  .2 واعتبارهه علياد مالاعتو 

، لخشية وأوجبوا شاهدين ،بعدم جواز قبول مجرد الإقرار :ة، قالواالحنابلة، والقاضي من المالكيالرأي الثاني: 

 .3 قراره، وإنكاره الإقرار، فيحكم القاضي بموجب شهادتهماإعن  المقررجوع 

 :المحكمةس مجلخارج  -القضائي-: آراء المذاهب الفقهية في اعتماد الإقرار الثانيالفرع 

 .4 خارجه وأ أمام القضاءكان سواءً  ؛الشفهي معتبرن الإقرار إ :قالواجمهور الفقهاء  الأول:

لكويستدل ل  ،س القضاءمجل خارج، الذي وقع -المنكر- المدعى  عليهقرار إيمكنه إثبات  المدعيأن  :5ذ 

  .البينةب

داة فهو قاطع لمرور الزمن ومسقط للتقادم، وهو أ ،إقراره في ورقة بخط يده أو إمضائه المدعى  عليهثبت أإذا 

لكإثبات ك  .6إن لم يمض عليه زمان جديد عن إبرازه أمام القاضي ذ 

                                                           
 .115، ص3في حل الفاظ ابن شجاع، ج ع، الإقنا147، ص2مغني المحتاج، ج - 1

ــ، 1309، 2مذهـب أبي حنيفة، محمد مرتضى  الحسيني، القسطنطنية، ط، وعقود الجواهـر المنيفة في أدلة 5، ص2الإختيار لتعليل المختار، عبد الله الموصلي، ج أنظر: - 2 ه
، وسبل السلام، الصنعاني، مطبعة مصطفى  4/141م، 1936. وشرح الزرقاني على  الموطأ، أبو عبد الله الزرقاني، مطبعة مصطفى  محمد، مصر، 139/ 137، ص2ج

 .3/312م، 1937الزيلعي، مطبعة دار المأمون، مصر،  ، ونصب الراية، عبد اللهـبن يوسف6/ 4م، 1960، 4الحلبي، ط
، تهـذيب 294، القوانين الفقهـية،42، ص4، الفروق، ص26، ص2، تبصرة الحكام، ج194، الطرق الحكمية ص192، ص4، كشاف القناع ج54، ص9المغني، ج - 3

 72، ص4ج الفروق،

 244، ص2أنظر تبصرة الحكام من أصول الأقضية ومناهـج الأحكام، ابن فرحون، ج - 4
، والفتاوى  الكاملية في 2/50والفتاوي الخيرية لنفع البرية، خير الدين الرملي، ، 244، ص2أنظر تبصرة الحكام من أصول الأقضية ومناهـج الأحكام، ابن فرحون، ج - 5

 .142ابلسي، الحوادث الطرابلسية، محمود الطر 
 .107انظر: الفتاوي الكاملية في الحوادث الطرابلسية، محمود الطرابلسي، - 6
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 .1س القضاءمجلالإقرار الشفهي إلا في  ى  ة، لايعول علالشافعيالثاني: قول بعض 

سواءً بخط  س القضاء،مجلالواقع خارج  -صحة الإثبات بالكتابة ى  عند من ير -الإقرار الكتابي جائز  الثالث:

  .2غيره، وعليه توقيعه أو ختمه بخط والمقر أ

  ءفقهادلة الأالفرع الثاني: 

 . [11]القيامة:{قح فم فخ فح فج غم}: جل جلالهقول الله  .1

نفسه  ى  فالإنسان شاهد عل ،أي شاهد بصيرة: هما(رضي الله تعالى  عن) : قال ابن عباس وقتادةوجه الدلالة

 .3نفسه ى  واضح في قبول إقرار المرء عل وجه الاستدلالأي حجة وبينة، ف بصيرة :وحده، وقال الزمخشري 

 .[104]النساء:{نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}: جل جلالهقول الله  .2

مر الأو الكريمة، ية بالإقرار بالحق في الآ جل جلالهوقد أمر الله  ،قرار بالحقإالنفس  ى  ة علالشهاد :وجه الدلالة

 ة عليهاادالشه ى  لأنه في معن ؛نفسه ى  نفسه هي الإقرار عل ى  علالشهادة  :الزمخشري قال . و 4 واضح الدلالة

 .5 بإلزام الحق لها

فقال: أنشدك  ،صلى الله عليه وسلم: )جاء رجل إلى  النبي 6 قالاهما( رضي الله تعالى  عن)عن أبي هريرة وزيد الجهني  .3

الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه، وكان أفقه منه، فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله، 

ذا، فزنى  بامرأته، « قل: »صلى الله عليه وسلموأذن لي يا رسول الله، فقال النبي  فقال: إن ابني كان عسيفاً في أهل ه 

، فأخبروني أن على  ابني جلد مائة فافتديت منه بمائة شاة وخادم، وإني سألت رجالًا من أهل العلم

                                                           
 . 65، ص5أنظر نهـاية المحتاج إلى  شرح المنهـاج، شمس الدين الرملي، ج - 1
محمد عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على  الشرح  .51ص ،2ابن فرحون، تبصرة الحكام من أصول الأقضية ومناهـج الأحكام، ج .122، ص17السرخسي، المبسوط، ج - 2

 .26، ص5، الرملي، نهـاية المحتاج، ج402/402، ص2الكبير، ج
 191، ص4ج تفسير الكشاف، - 3

 ، 410، ص5، تفسير القرطبي، ج321، ص5تفسير الطبري ج - 4

 50، ص1ج الزمخشري، الكشاف، - 5

 ، 202، ص7ج صحيح البخاري، - 6
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ذا الرجم، فقال:  والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله، المائة »وتغريب عام، وأن على  امرأة ه 

ذا فسلها، فإن اعترفت  والخادم رد عليك، وعلى  ابنك جلد مائة وتغريب عام، ويا أنيس اغد على  امرأة ه 

  .فارجمها(

سول الله ر عندما وكل يظهر ذلك  ،واضح وصريح في حجية الإقرار القضائيالشريف الحديث  :وجه الدلالة

 بالتعذيأو  كراه من الإ خاليةً  ؛الإقرار بطرقة ى  الحصول عل -1 :من أكثر من جانب المذنبة بإقرار اً نيسأ صلى الله عليه وسلم

ذا ن العبارة واضحة صريحة"، إوالإغراء، حيث  لالتحايو أ فت فسلها، فإن اعتر )ويا أنيس اغد على  امرأة ه 

 النفس. ى  إنفاذ الحكم مباشرةً، لإنه إقرار عل -2 فارجمها(.

 التوجيه والترجيحالفرع الثالث: 

 إذا اعترف به صاحبه أمام القضاء ؛أو لآدمي آخر ى  الإنسان لله تعال ى  كل حق يجب علأن  :يتبين لي

ذاأكان  الشرعي، أصبح ثابتاً، ن القضاء لأ ؛1 منفعة أوديناً  أوفي المال، عيناً كان  أوالحق في البدن  ه 

 ي تأثيرات خارجية.أبار حالة المقر الصحية والنفسية، وأن إقراره خال من ين الاعتالشرعي يأخذ بع

  

                                                           
 ،أ، 101ب، القواعد الزركشي ق123ق2وي االح - 1
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 أحكام الرجوع عن الإقرار القضائي :المبحث الخامس

 لعبد.لو  جل جلالهلله  اً شتركم اً حقأو  ،للآدمي اً حقأو  ،جل جلالهلله  اً الحقوق المقر بها إما أن تكون حق

 الإسلامي ءالقضافي الجنائي مجال الرجوع عن الإقرار حول آراء علماء الإسلام المطلب الأول: 

 (، فقد-فيه غالب جل جلالهحق الله و - اً شتركم حقاً أو  ،جل جلالهخالصاً لله  حقاً )إذا كان يصح  قرارالإالرجوع عن  .1

الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو مروي عن مالك رأي جمهور الفقهاء من وهو ] الفقهاء فقد ذهب أكثر

و بعده، أسواء كان قبل صدور الحكم  .الحدود فيلا سيما  ؛يسقط بالشبهةو  ،يصح أنه ى  إل [في قول له

وقول  ،ثور، ورواية عن مالكأبي و  ،رأي ابن أبي ليلى  وهو ] الفقهاء وذهب قلة من أو أثناء تنفيذ الحكم.

 كماله.وقوعه و يقبل الرجوع عن الإقرار بعد  لاو  يصحلا  أنه ى  [ إلللشافعي

 ى  ء علافقهاتفق ال فقد، -والتعويضاتكالزكاة - ةق الماليقو ح؛ مثل ال(لآدميخالصاً  حقاً )أما إذا كان  .2

  للمقر له. لأنها حقوق ثابتة ؛يصح نه لاأ

 لفقهاءا فقد ذهب أكثر :مثل القذف ؛(حق الآدمي فيه غالب، و ينوللآدمي جل جلالهلله  ةشتركالمالحقوق )أما  .3

 .1ومراعاة أحكامهلوجود حق الآدمي  ؛الرجوع عن الإقرار فيها يصح لا أنه ى  إل

 حجية الرجوع عن الإقرار القضائيفي جواز و تهم أدلو آراء علماء الإسلام المطلب الثاني: 

 المذاهب الفقهية. و الفرع الأول: آراء علماء الإسلام 

 ما يلي: ى  ؛ وذهبوا إلجواز وحجية الرجوع عن الإقرار القضائي اختلف علماء الإسلام في

                                                           
. 26، ص5، الرملي، نهـاية المحتاج، ج402/402، ص2الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج .51ص ،2ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج .122، ص17السرخسي، المبسوط، ج - 1

، 1المطلب في دراية المذهـب، تحقيق: عبد العظيم الديب، دار المنهاج، طهــ(: نهاية 427الجويني، عبد الملك بن عبد الله، )ت: . 3، ص2ج ،حاشية الباجوري  ،الباجوري 
15/72. 
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 جل جلالهحق الله و -أو حقاً مشتركاً  ،جل جلالهالرجوع عن الإقرار القضائي إذا كان حقاً خالصاً لله : يصح الفريق الأول

وا هبذ من الفقهاء قلةً . لكن المذاهب الفقهيةمعظم مجتهدي وهو رأي جمهور علماء الإسلام و . -فيه غالب

 .1 أنه لا يصح ى  إل

المشتركة  الحقوق ، أو كان من الرجوع عن الإقرار القضائي إذا كان حقاً خالصاً لآدميثاني: لا يصح الفريق ال

مهور رأي ج، و -في الشق الأول-علماء الإسلام باتفاق وهو . -وحق الآدمي فيه غالب-وللآدميين،  جل جلالهلله 

أنه  ى  لوا إذهب من الفقهاء قلةً . لكن - الثانيفي الشق -المذاهب الفقهية معظم مجتهدي علماء الإسلام و 

 .2 يصح

 . أدلة علماء الإسلام: ثانيالفرع ال

 مع التوجيه: المجيزينأدلة 

قال: ف ،صلى الله عليه وسلم)جاء ماعز بن مالك الأسلمي إلى رسول الله قال:  (عنه رضي الله)روي عن أبي هريرة ما   .1

يا رسول الله، إني قد زنيت. فأعرض عنه، ثم جاءه من شقه الأيمن، فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت. 

فأعرض عنه، ثم جاءه من شقه الأيسر، فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت، فأعرض عنه، ثم قال يا 

فأخرج ، جموهفقال: انطلقوا به فار ، به في الرابعة رسول الله، إني قد زنيت، فقال له ذلك أربع مرات، فأمر

ه به، يشتد، فلقيه رجل في يده لحي جمل، فضرب إلى  الحرة. قال: فانطلقوا به، فلما مسته الحجارة أدبر

)هلا داود: فقال:  يوفي رواية أب .3فراره حين مسته الحجارة، قال: فهلا تركتموه( صلى الله عليه وسلمفذكر لرسول الله 

 .4 (هتركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله علي

                                                           
. 26، ص5، الرملي، نهـاية المحتاج، ج402/402، ص2الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج .51،ص2ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج .122، ص17السرخسي، المبسوط، ج - 1

، 1هــ(: نهاية المطلب في دراية المذهـب، تحقيق: عبد العظيم الديب، دار المنهاج، ط427د الملك بن عبد الله، )ت: الجويني، عب. 3، ص2ج ،حاشية الباجوري  ،الباجوري 
15/72. 

 .192، ص4ج ،، كشاف القناع54، ص9المغني، جالمصادر السابقة، نفس المواضع. وانظر:  - 2
 .حديث حسن، حكم الالباني: إسناده حسنوقال: ، 1427ح77ص3سنن الترمذي تحقيق بشار، ج .إسناده حسنحكم الالباني: ، (4419) ،داود يسنن أب، أخرجه أبو داود - 3

  .269، ص2ج ،نيل الاوطارالشوكاني،  - 4
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ذا: وجه الاستدلال ذا صحيح فيو  :صحة الرجوع بعد الإقرار، يقول ابن عبد البر ى  دليل قوي عل ه  باب  ه 

لكإنما قال  هأن ى  ألا تر "وقال السرخسي:  .1جل جلالهوالحدود التي هي محض حق الله  الزنى   لأنه جعل هربه  ؛ذ 

إنكاره رجوع و  ،منكر ى  لا تقبل إلا عل البينةقلنا  ؛دليل رجوعه عن الإقرار، فإذا ثبت أن الرجوع صحيح هنا

  .2"عما سبق من إقرار

ت، أو )لعلك قبل، عرض عليه بقوله له: ى  جاءه ماعز معترفاً بالزنعندما : صلى الله عليه وسلمرسول الله ثبت عن  .1

 .3ى  لما كان له معن -بعد الإقرار- ، فلو لم يسقط به الحدفاخذت( غمزت، أو

الأول، كلاهما خبر يحتمل الصدق والكذب، وهو نفسه مصدر لخبرين، كالإقرار هو الرجوع عن الإقرار  .2

ذهو  ،ذ بالرجوعخالأ ى  ولا يوجد مرجح يرجح الأخذ بالإقرار عل الحدود  تدرأ) والقاعدة الشرعية ؛شبهة ه 

 .(بالشبهات

  :مع التوجيهمانعين ال أدلة

لكهروب ماعز عندما ضرب بالحجارة، ومع  .1 قتلوه، فلو كان الرجوع عن الإقرار في الحدود مقبولًا،  ذ 

 الذين قتلوه بدية القتل الخطأ.  صلى الله عليه وسلمرسول الله لألزم 

رب حتمال الهروب من ألم الضاالرجوع عن الإقرار، و  ى  علل صراحةً دي لا ماعزبأن فرار  :ستدلالهماويناقش 

 .كبير ومعتبر بالحجارة

لكغير مقبول، فك -كحقوق الآدميين- الأخرى  بما أن الرجوع في عن الإقرار في الحقوق  .2 وع عن الرج ذ 

  الإقرار في الحدود غير مقبول.

                                                           
 .150، ص4مغني المحتاج، الشربيني، ج - 1

 .30/151 م(،1993-هــ1414بيروت، د.ط، –هــ(، المبسوط، )دار المعرفة 473)ت:  السرخسي، محمد بن أحمد، - 2
، بدائع الصانع، 10ص4، حاشية ابن عابدين ج162ص3، نصب الراية الزيلعي ج192، ص7، المغني لابن قدامةج267، ص2ج للشوكاني، نيل الاوطار، - 3

 232/233،ص2ج
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ذاويناقش  الحقوق  أنو  ،تدرأ بالشبهاتأن الحدود هو الرأي: بأنه قياس مع الفارق، ولا يصح، والفارق  ه 

  .1لا تدرأ بالشبهات الأخرى  

 التوجيه والترجيح: لثالفرع الثا

فيها  غالبالأو ، جل جلالهبأنه يصح الرجوع عن الإقرار في الحقوق الخالصة لله  ؛الراجح يأالر ي الأول هو أالر 

 و بعده، أو أثناء تنفيذ الحكم.أسواء كان قبل صدور الحكم ، جل جلالهلله حق ا

، سترالدرء وال ى  مبني عل، وهو أيضاً والتخفيف المساهلةو  المسامحة ى  مبني عل جل جلالهن حق الله أالقاعدة: و 

لككلما أمكن  ذا، ولذ   .2جادلةمالمخاصمة والو  المشاحة ى  مبني علفوأما حق الإنسان  .يسقط بالشبهة ه 

 نتائجهو  ،المطلب الثالث: آثار الرجوع عن الإقرار القضائي

 والشرب ى  الزنكالتي تسقط بالشبهة،  ى  بعد الرجوع عن الإقرار في حقوق الله تعال -العقاب-سقوط الحد  .1

لحد، والحدود فيظهور ا حتمال صدقه وكذبه، فيورث شبهةً للحد، لا دارئةً  شبهةً  دلأن رجوعه يع ونحوهما؛

لًا الرجوع، فلو لم يكن الحد محتم صلى الله عليه وسلملقنه النبي  ى  حين أقر ماعز بالزن؛ إذ مع الشبهات ى  تستوف لا

ذاو  .معنىً للسقوط بالرجوع، ما كان للتلقين    .الفقهاء جمهور الذي اعتمدههو الرأي  ه 

الب غ اختصاصالتي فيها  الحقوق . و يةحقوق المالكالللآدمي، خالص  اختصاصالحقوق التي فيها  .2

ذا  .كلها فلا يقبل الرجوع فيهاللآدمي، كحد القذف، والقصاص،   هورجم هو الرأي الذي اعتمدهوه 

 .3الفقهاء

  

                                                           
بدائع الكاساني، ، 10، ص4، حاشية ابن عابدين،ج162، ص3نصب الراية،ج لزيلعي،ا، 192، ص7ج ،المغني ، ابن قدامة،267، ص2ج نيل الأوطار،، لشوكانيا -1

 .232/233، 2الصانع، ج
 .202حاشية الباجوري على  شرح ابن قاسم، مبحث الإقرار، ص -2
 .146، ص5، المغني،ج346، ص2، المهذب،ج37، ص4، الفروق للقرافي، ج317،ص4، والدسوقي،ج233، ص2ج البدائع، -3
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 الفصل الثاني

 الإسلاميةالشريعة ب في التعذيب الإقرار

 لغةً وشرعاً وقانوناً  بالتعذيالمبحث الأول: مفهوم 

سلامته  -وبصورة مباشرة-كونها تمس  ؛نسانأبشع وأخطر الممارسات المنتهكة لحقوق الإ أحدب التعذي ديع

 ةالممارسات المستخدمة من قبل السلطات والحكومات في مواجه لا سيما تلكالبدنية أو النفسية أو العقلية. 

ياً أو معلومات، ونحوها. كوسيلة للحصول منهم على اعترافات أو  ؛أو حتى مواطنيها ،معارضيها وخصومها

  .-وقانوناً  أخلاقاً شرعاً و -مرفوض و نساني إكانت أسبابه فهو فعل غير 

 ب لغةً التعذيالمطلب الأول: تعريف 

ر عذب، مصد وهو النفس ويؤلمها. ب: معاقبة الشخص وتأديبه بكل ما يشق علىالتعذي: 1ب في اللغةالتعذي

كف، يقال: عذبت عنه الماء، أي: منعته عنه، وال وهو الشدة والعقوبة. وأصل الكلمة من العذب، وهو: المنع

وسمي العذاب عذاباً؛ لأنه يمنع الشخص من  والعذاب: اسم بمعنى النكال والعقوبة. .ه عن الأمرتوفطم

جسدي ال–ب بمعنى الإيلام التعذيالسوط، أي: طرفها، ويأتي الرجوع للجريمة. والعذاب: الضرب بعذبة 

 .المشقة بغيره عمداً و والإيجاع الشديد، وإلحاق الضرر الجسدي  ،-عقليوال نفسيوال

لك في كل شدة، القال ابن  . 2 اسم بمعنى  النكال والعقوبة وهوفارس: أصل العذاب الضرب، ثم استعير ذ 

 قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج}: جل جلالهقول الله ومنه 

 .3: )إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا(صلى الله عليه وسلمقول رسول الله و  .[01]الأحزاب:{كجكح

                                                           
. مختار، أحمد مختار عمر، معجم اللغة 52. جبالي، صقر، وأيمن رحال، قاموس المصطلحات المدنية والسياسية، ص 101ت التعاريف، صالمناوي، التوقيف على مهما -1

 .14. التويجري، عادل بن محمد، التعذيب والمعاملة المهينة لكرامة الإنسان في الشريعة الإسلامية، ص 2/1424العربية المعاصرة، 
. 1/575لسان العرب،  ،ابن منظوروانظر: . 4/260م(، 1929-ه1399مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام هـارون، )دار الفكر،  ،هـ(395حمد، )ت:انظر: ابن فارس، أ -2

 .1/192القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 

 .4/2012، 2613رقم:مسلم: صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق،  -3
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 1ب شرعاً التعذيالمطلب الثاني: تعريف 

لك دي، أي عمل ينتج عنه ألم جس)هو  :ب شرعاً التعذياللغوي. ف المعنى   لا يخرج المعنى  الاصطلاحي عن ذ 

تزاع أو انوتخويفه ومنعه من شيء ما، ما؛ بهدف معاقبته،  بشخص -اً عمد-أو نفسي، أو عقلي، يلحق 

 .(شديد يشق على النفس احتماله؛ بألم منه ات ومعلوماترافتاع

 ب قانوناً التعذيالمطلب الثالث: تعريف 

ذافي القانون الوضعي لا يخرج عن جوهر التوصيف الشرعي ل بالتعذي فهو  المصطلح، ولم يأت بجديد؛ ه 

ما ب ،يعقلأو ال نفسيأو الجسدي ، الالإيلام والإيجاع الشديد، وإلحاق الضرر) عند رجال القانون الوضعي:

عمداً  يلحق، -ب الجنسيالتعذيك- الكرامةمن كافة أشكال المعاملة اللاإنسانية والمهينة أو الحاطة يشمل 

ذا ال عين؛بشخص م  ت،ارافتأو اع معلوماتشخص أو من شخص طبيعي آخر، على  بقصد الحصول من ه 

 .2غيره(و هو أ ،رغامهإأو تخويفه أو  غيره،نه ارتكبه هو أو أأو معاقبته على  عمل ارتكبه أو يشتبه ب

  

                                                           
. التويجري، التعذيب والمعاملة المهينة 101. المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، ص1/192. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 117ابن جزي، القوانين الفقهية، ص  -1

 .14لكرامة الإنسان في الشريعة الإسلامية، ص 
 .الهـيئة الوطنية لمناهـضة التعذيباتفاقية م بشأن 2022( لسنة 25) قرار بقانون رقم -2
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  متهممن ال عترافب كوسيلة لنزع الاالتعذيموقف الشريعة الإسلامية من المبحث الثاني: 

 ي النظام الجنائي الإسلاميمدىٰ مشروعيتها فو  ،بالتعذيأقسام وأشكال : الأول المطلب

 .ب المشروع للإنسانالتعذيو  ،ب غير المشروع للإنسانالتعذي

 المشروع. بالتعذيول: ع الأفر ال

 الخاصة إلا في بعض الحالات التعذيبيم، ولا يحل ر في الإسلام ضيقة، والأصل هو التح التعذيب مشروعية

، الرفق ى  لإسلام يدعو لأن الإ، في الأحوال العادية بالتعذيء عدم جواز فقهاال بينالهادفة المضبوطة. فقد 

 واحترام كرامة الإنسان. 

  :التعذيبالإسلام فيها التي أجاز  الحالاتأمثلة  منو 

الذي أمر به الشارع على  وجه الفرضية، كالحدود، والقصاص، والتعزيرات بأنواعها. أو على   التعذيب .1

لحاجة ل فإنه مباح ،الكي إذا تعين علاجاً بوجه الندب: كتأديب الأولاد. أو على  وجه الإباحة، كالتداوي 

 .1 إنه حرام، لأنه تعذيب بالنار ولا يعذب بالنار إلا خالقهاوإلا ف الشفاء،لأجل 

لك عند عدم إمكان أخذهم بغير التحريق، لأن الصحابة رمي الأ .2 عداء بالنار ولو حصل تعذيبهم بها، وذ 

لك في غزواتهم، وأما تعذيبهم بالنار بعد القدرة عليهم فلا  هم(رضي الله تعالى  عن) والتابعين فعلوا ذ 

فخرجت  قال: ؛أمره على  سريةصلى الله عليه وسلم "أن رسول الله ه( رضي الله تعالى  عن)يجوز، لما روى  حمزة الأسلمي 

إن صلى الله عليه وسلم: فقال  ؛فرجعت إليه ،فأحرقوه بالنار. فوليت فناداني اً )إن وجدتم فلانصلى الله عليه وسلم: قال رسول الله ففيها، 

 .2فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار( ،فاقتلوه ولا تحرقوه اً وجدتم فلان

                                                           
 .12/244الموسوعة الفقهـية الكويتية،  - 1
. صححهـ ابن حجر والألباني. انظر: ابن حجر العسفلاني، أحمد بن 3/54، 2623أبو داود: سنن أبي داود، كتاب الجهـاد، باب في كراهـية حرق العدو بالنار، رقم:  - 2

، رقم كتبهـ وأبوابهـ وأحاديثهـ: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجهـ وصححه وأشرف على  1329بيروت،  -ري شرح صحيح البخاري، )دار المعرفة هـ(: فتح البا752علي، )ت:
 .4/90 ،1565. وانظر: الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة، رقم: 6/149طبعهـ: محب الدين الخطيب، تعليقات: عبد العزيز بن عبد اللهـ بن باز(، 
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3.  ،  كبرى  لأن هذه مصلحة، منهمبقدر الحاجة اللازمة، لضرورة أخذ معلومات خطيرة تعذيب الأسرى 

 . 1مقدمة على القاعدة الأصلية

الأب ضرب الأم و الضروري الذي فيه رعاية وولاية وتأديب محتم؛ مثاله:  -الشكلي-العذاب الصوري  .4

لك الوصي، أو المعلم بإذن الأب تعليماً  والأدب  طفله على  تعلم القرآن، إكراه لأب . ولولدهما تأديباً، وكذ 

ته على  الوالدين، وله ضرب اليتيم فيما يضرب ولده، والأم كالأب في التعليم، بخلاف والعلم، لفرضي

فإنه لو مات الصبي بضرب الأم تأديباً فعليها الضمان، ومما يذكر: أن  ؛-عند بعض الفقهاء- التأديب

ى  لضرب التأديب مقيد بوصف السلامة، ومحله في الضرب المعتاد، كماً وكيفاً ومحلًا، فلو ضربه ع

 .2 الوجه أو على  المذاكير، يجب الضمان بلا خلاف، ولو سوطاً واحداً، لأنه إتلاف

، -اتمن البن- ةثقب أذن الطفلالضروري الذي فيه إيلام محتم؛ مثاله:  -الشكلي-العذاب الصوري  .5

عالى  ترضي الله )لأن الصحابة وكذلك الختان، وكل أشكال العلاج الطبي اللازم؛ من جراحة ونحوها، 

  .3كانوا يفعلونه في زمن رسول الله )صلى الله تعالى  عليه وسلم( من غير نكيرهم( عن

 المشروعغير  بالتعذي: الثاني الفرع

ي والأصل ف هادفة مضبوطة. في الإسلام غير مشروع؛ إلا في حالات ضيقة، خاصة التعذيبالأصل أن 

م يدعو ، لأن الإسلافي الأحوال العادية بالتعذيبين الفقهاء عدم جواز . وقد هو التحريم -عموماً - التعذيب

 ، واحترام كرامة الإنسان. إلى  الرفق

  :ما يلي ؛الإسلامالذي يرفضه  التعذيب تحريمالأمثلة على  منو 

 والتحريق. بالنار التعذيب -1

                                                           
 .13/72 ،. النووي، شرح صحيح مسلم1/591م،1921السرخسي، شرح السير الكبير، )الشركة الشرقية للإعلانات، د.ط،  - 1
 .12/245. وانظر: الموسوعة الفقهـية الكويتية، 6/566انظر: ابن عابدين: رد المحتار،  - 2
. أما القائلون بالتحريم فهم 125/ 1. الإنصاف 210/ 4. شرح الزرقاني، 147/ 4لخرشي على خليل، ، حاشية ا232/ 7. البحر الرائق، 249/ 5حاشية ابن عابدين،  - 3

 .341/ 2. إحياء علوم الدين. 296/ 4الشافعية: مغني المحتاج، 
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2-  ،  يخ يح يج هي هى هم هج}: جل جلاله، قال الله بشكل عامتعذيب الأسرى 

 .[1]الإنسان:{يم

)لا تجمعوا عليهم حر الشمس وحر السلاح، وقيلوهم واسقوهم : صلى الله عليه وسلمرسول الله  الق ؛الحديث الشريف وفي

ذا الكلام في أسارى  بني قريظة، حين كانوا في الشمس  . 1 حتى يبردوا(؛ وه 

 المطلب الثاني: حكم تعذيب المتهم في النظام الجنائي الإسلامي 

 ،ليهإ ، ظننت به ما نسباً فلان: اسم مفعول من اتهمت -الهاء بفتح- متهم: المتهمال ى  معنالفرع الأول: 

 اتهمه، و من غير تيقن ،قولًا أو فعلًا ماإليه  تهم الشخص: عزااو  2-بفتح الهاء وسكونها-: التهمة والاسم

 .3اتهمه في قوله: شك في صدقهو بغير وجه حق، أي : اً وعدوان اً ظلم

 :ينالمتهم أقسامالفرع الثاني: 

 رينة.بق كون مقترناً ن ية قرينة وإما أيعن أ ن يكون مجرداً إما أ الاتهامفإن  ،ما تهمةإذا وجهت له  متهمال

 :أقسامثلاثة  ى  لإ متهمء الفقهام القسوقد 

 اتفاقاً.  هتعذيبأو  معروفاً بالصلاح فلا تجوز عقوبته متهمن يكون الإما أ: ولاً أ

ذاف ،رمجهول الحال لا يعرف ببر ولا فجو  متهمن يكون الإما أو ثانياً:  ذاو  ،ينكشف حاله ى  يحبس حت ه  عند  ه 

 صلى الله عليه وسلملنبي )أن ا: ؛ وقد ثبتالواليحبسه القاضي و نه يالمنصوص عليه عند أكثر الأئمة: أو  ءفقهاجمهور ال

 .4(ثم خلى عنه ،حبس رجلًا في تهمة

                                                           
 .13/72 ،. النووي، شرح صحيح مسلم1/591م،1921السرخسي، شرح السير الكبير، )الشركة الشرقية للإعلانات، د.ط،  - 1
2 -  : هــ(، المطلع على  ألفاظ المقنع، المحقق: محمود الأرناؤوط وياسين 209ابن أبي الفتح، محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، أبو عبد الله، شمس الدين )المتوفى 

 .322، ص1، ج1محمود الخطيب، مكتبة السوادي للتوزيع، ط
 .3/2501م(، 2007-ه1429، 1بية المعاصرة، )عالم الكتب، طهــ(: معجم اللغة العر 1424عمر، أحمد مختار، )ت:  - 3
 . : حسن-الألباني: صحيح الترمذي-(. خلاصة حكم المحدث 4/563( )1412سنن الترمذي، كتاب التيمم )، الترمذي4 
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لكنحو و  القتلو ، الطريق قطعو  ،كالسرقة، معروفاً بالفجور متهمن يكون الإما أو ثالثاً:  ، ضربهز حبسه و فيجو ، ذ 

ما  وقال ابن تيمية:. 1قر بهأ ى  ماله حتالذي غيب  متهملسلم الزبير بتعذيب ا عليهالله  ى  مر النبي صلكما أ

ذهفي جميع  المدعى  عليهن أ: ئمة المسلمين يقولعلمت أحداً من أ ولا ، ويرسل بلا حبس ،يحلف ى  الدعاو  ه 

خلافاً ، ليصدق، أو أي سواء كان ضرب ليقر، الضرب حرام في الشقين أنالظاهر و  :البجيرميقال و  .غيره

 .ذا ضرب ليصدقلما توهم حله إ

 بالضرب المتهمالفرع الثالث: تعذيب 

 ى  عل، ربهض و لا يسوغأ؟ و كلاهماأ، هل الذي يضربه الوالي دون القاضي: اختلفوا فيهو : قال ابن تيمية

 :أقوالثلاثة 

ذاو ، القاضينه يضربه الوالي و أ: حدهاأ ، لعزيزد اشهب بن عبمنهم أ، حمدأصحاب مالك و قول طائفة من أ ه 

 .يضرب بالسوط مجرداً و ، الضربيمتحن بالحبس و : فإنه قال

ذاو ، نه يضربه الوالي دون القاضيأ: ثانياً   .حمدأو  الشافعيصحاب قول بعض أ ه 

ذاو ، نه يحبس ولا يضربأ: ثالثاً  ابن و ، فمطر و  ،منهم عمر بن عبد العزيز ثم قالت طائفة، صبغقول أ ه 

 .2الموت ى  نه يحبس حتأ: الماجشون 

 المطلب الثالث: حكم تعذيب المتهم في حال الاتهام المجرد

 .ن تكون مقرونة بقرائنإما أن و ردة من القرائمج تهمةن يكون قد وجهت له إما أ متهمال

                                                           
 .12/245انظر: الموسوعة الفقهـية الكويتية،  - 1
 .16/279الفقهـية الكويتية، . وانظر: الموسوعة 92ابن قيم الجوزية: الطرق الحكمية، ص- 2
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ذهارتكابه لها ففي  ى  مجرداً من القرائن التي تدل عل متهمفإذا كان ال ولا  تهممالحالة لا يجوز المساس بال ه 

ذاو  حرة.ال إرادتهلا تمس ، و كثر أو ى  ذسواء قل الأ ى  الأذيلحق به  أنبغي ين شريعة اليتفق مع عدالة  ه 

 .الإسلامية

لظن معها ا ى  ويغلب عل ،ن دالةيكون هناك قرائ أنيقر بالفعل دون  كي متهمب بالالتعذيو  ى  الأذالحاق  إن

قوم به. ر بما يجرمه يده ولم ين يقأ متهمإجبار للو  إكراه لأن فيها  ،للفعل هو وسيلة محرمة متهماب الارتك

ذاو   الظلم بحد ذاته.هو الحرام و  ه 

لحاق حريم إالجمهور في تدلة التي اتفق ء، ومن الأفقهافهناك خلاف بين ال ،قترن بقرينةي متهمال كان إذاما أ

﴿إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون : جل جلالهقول الله بتهمة مجردة من القرآن  متهمو تعذيب الأمطلقاً  ى  الأذ

ئك هم الكاذبون  كن من  بآيات اللهۖ  وأول  ۞ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ول 

  .1فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم﴾ اً شرح بالكفر صدر 

 فلا يعتد ،بينما المكره معذور ولا يدخل تحت دائرة الوعيديمان عن الإ توعد من ارتد جل جلالهالله ن أ ،وجه الدلالة

 هو الكفر.نقيضه و  ى  كره علالإيمان إذا أ ى  القيام به قياساً عل ى  سان علنبأي شيء أكره الإ

 .2"ما عداه  ى  مسقطاً لحكم الكفر فبالأول كراه جاء في مغني المحتاج: "جعل الإ

لكيؤيد و    .3ما استكرهوا عليه(و  ،النسيانو  ،: )إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأصلى الله عليه وسلمقول رسول الله  ذ 

                                                           
 .106؛ آية سورة النحل - 1
 .3/222الخطيب الشربيني: مغني المحتاج،  - 2

، 16. صحيح ابن حبان، ج1/659، 2043فيصل عيسى  البابي الحلبي(، كتاب الطلاق، رقم:-سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، )دار إحياء الكتب العربية  - 3
يح شرط البخاري. الهـيثمي، علي بن أبي اسناده على  صح :تعليق شعيب الأرنؤوط. "6274(، المشكاة "1/123/72) رواء، تعليق الألباني: صحيح، "الإ2219، ح202ص

  .6/250، 10501م(، 1994هـ، 1414الزوائد ومنبع الفوائد، تحقيق: حسام الدين القدسي، )مكتبة القدسي، القاهـرة، عهـ(: مجم702بكر، )ت:
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 ،وهو يبكي صلى الله عليه وسلم)أن المشركين أخذوا عماراً فراودوه على  الشرك، فأعطاهم، فانتهى  إليه النبي  :أيضاً في السنة و 

فعلت، ف،جل جلالهيقول: أخذك المشركون وغطوك بالماء وأمروك أن تشرك بالله  ؛ولدموع عن عينهافجعل يمسح 

لك لهم(   .1فإن أخذوك مرةً أخرى  فافعل ذ 

ذاففي   لو بالكفر.ما نطق مكرهاً و فلا يعتد ب ،كفرال ى  عل كراه ثر للإالحديث لا أ ه 

ذهفي  متهممن ال عترافوالا صدور الإقرارو  ذاو  ،يكون باطلاً  الحالة ه  ، 2المختلفة ء في المذاهبفقهاقره الما أ ه 

لكيؤيد و  مر بن فقد روي عن ع ،اتاعترافلمكره فيما يصدر عنه من عن ا الأمانة انتفاءما ورد في  يضاً أ ذ 

الرفق يؤخذ باللين و  متهمالو  ،3 نفسه إذا أخفته أو أوثقته أو ضربته( )ليس الرجل آمن على  قوله:  الخطاب

خذوا أروا لييق ى  نايات ثم يتلطف حتهل الجأ  ى  ل علن يستدخأ 4الباري يؤكد في فتح ه و اعتراف ى  ليتوصل إ ى  حت

ذا، و متهمقرار اليعتبر إ ى  حت كراه ل الإابإقرارهم. ولا بد من زو  هو مذهب و  5مام مالك في مدونتهالإمنصوص  ه 

 .8حمدالإمام أو  ،7ةالحنفي، و 6ةالشافعي

                                                           
وت. أخرجه بير -، تحقيق: محمد العجمي، دار البشائر الإسلامية ابن بلبان، محمد بدر الدين بن بليان الدمشقي، احضر المختصرات في الفقه على  مذهـب الإمام أحمد - 1

 .والحاكم وصححه.359/ 2. والبيهقى، في: السنن الكبرى 411/ 6عبد الرزاق، في: المصنف 

الخطيب الشربيني: مغني المحتاج،  ظر:. وان2/250. وانظر: ابن نجيم: البحر الرائق،7/317. وانظر: ابن الهـمام: فتح القدير،2/190انظر: الكاساني: بدائع الصانع، - 2
3/267. 

(، 1403، 2بيروت، ط –الهـند، المكتب الإسلامي  -هـ(: المصنف، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، )المجلس العلمي211الصنعاني، عبد الرزاق بن هـمام، )ت: - 3
، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت هـ(: السنن الكب457البيهـقي، أحمد بن الحسين، )ت . وانظر:10/193، 17292رقم: ــ  1424، 3لبنان، ط –رى  ه

تصحيح  ،1329بيروت،  -هـ(، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )دار المعرفة 752احمد بن علي بن حجر العسقلاني )تابن حجر،  .2/577، 15102م(، رقم: 2003 -
 .12/326العزيز بن باز(، وإشراف: محب الدين الخطيب، تعليق: عبد

 .12/326ابن حجر، فتح الباري، - 4

 .426ص 3المدونة، ج - 5

هـ(: إعانة الطالبين على  حل ألفاظ فتح المعين )هـو حاشية على  فتح المعين 1310. وانظر: البكري، عثمان بن محمد، )ت:3/222الخطيب الشربيني: مغني المحتاج،  - 6
 .3/222م(،  1992-هـ1417، 1بشرح قرة العين بمهـمات الدين(، )دار الفكر للطباعة، ط

 .3/232ابن عابدين: رد المحتار،  - 7

 .5/110ابن قدامة: المغني،  - 8
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ذال ي فحكم جاء  أيالذي يترتب عليه و  ،كراه عن الإ الناشئبالإقرار  الاعتدادعدم  ى  عل علماءأجمع ال ه 

 حد منلم ينقل عن أ ":في المبسوطجاء و  ،1قرار المكره لا يجب به حد"إنه "ولا نعلم خلافاً في أ :ى  المنتق

 .2"ربقرار مع التهديد بالضصحة الإ أصحابناالمتقدمين من 

 لا يجوز نهأ ى  ء متفقون علفقهافإن ال ،القرائنالمجرد عن  الاتهامخلاصة الأمر: بعد إيراد الأدلة في حكم 

لكذا ما تم وإ ،قرارمن إ متهمال صحة ما يصدر عن ى  ر علتؤث إكراه ة وسيلة يممارسة أ راره لا قه فإن إأكر و  ذ 

 يثبت به الحكم.

  

                                                           
 .9/62ابن قدامة: المغني،  - 1

 .24/20السرخسي: المبسوط،  - 2
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 وجود القرائن حكم تعذيب المتهم في حال المطلب الرابع:

ه في تعذيبوا ء اختلففقهافإن ال ،دلة مرجحاً بقرينة تجعل جانب الأ تهمتهة قد ارتبطت تهمبال متهمذا كان الإ

 :قوالثلاثة أ ى  علقرار بها للإ

 قرينةحكم تعذيب المتهم في حال وجود في  ءفقهاالفرع الأول: آراء ال

 :4وقول للشافعية 3والحنابلة 2والمالكية 1من الأحناف ؛مذهب جمهور الفقهاء ول:المذهب الأ

 أو لةدينة ترجح جانب الأر بق ة مرتبطةً تهملو كانت ال ى  حت ،متهمالعذاب بال أو ى  ذلحاق الأإأنه لا يجوز 

 .هاعترافبيعتد  لا ب واعترف مكرهاً التعذيم فإن استخد .5 إكراه انتفت، فلا يستخدم معه عنف ولا 

لكن و عن القرائ المجرد الاتهامء في فقهابنفس الأدلة التي ساقها ال :بالتعذيمة القائلون بحر استدل   : ذ 

 عمومه ى  لع ى  ، والعام يبقدون غيره بالاتهاميخصص  نه لم يرد ماب، حيث إالتعذيالأدلة تحرم عموم  أن .1

 .لم يخصص إذا

حيث  ، منتهممإلحاق الضرر بال ى  ، يؤدي إلقرارالإ ى  كره علأ، وإذا اً ر ينة يعاقب بموجبها تعز بقري متهمال .2

ذان، و اعليه عقوبت نه سيوقعإ  .مجاف للعدل ه 

كون مر لربما يأ ى  لإقراره عل متهمبال ى  وإلحاق الأذ ،مشروعة طرق الحق وإثباته واجب ولكن ب إظهار .3

ذامنه  بريئاً   غير مشروع. ه 

                                                           
. الكاساني: بدائع الصانع في ترتيب 24/51. السرخسي: المبسوط، 1/247هـ(، 1322، 1هــ(، الجوهـرة النيرة، )المطبعة الخيرية، ط700الحداد، أبو بكر بن علي، )ت:  - 1

 .2/223الشرائع، 

. وانظر: الحطاب، محمد بن 9/265م(، 1994، 1بيروت، ط-الإسلامي هــ(: الذخيرة، تحقيق: محمد بو خبزة، )دار الغرب 674انظر: القرافي، أحمد بن إدريس، )ت:  - 2
 .5/216م(، 1992 -هــ 1412، 3هـ(: مواهـب الجليل في شرح مختصر خليل، )دار الفكر، ط954محمد، )ت:

م(،  1993-هـ1413، 1رقي، )دار العبيكان، طهـ(: شرح الزركشي على  مختصر الخ222. وانظر: الزركشي، محمد بن عبد اللهـ، )ت:9/62انظر: ابن قدامة: المغني، - 3
6/292 . 
هـ(: روضة الطالبين وعمدة 626. النووي، يحيى  بن شرف، )ت: 3/240م(،1990هــ/1410بيروت، د.ط،–هــ(: الأم، )دار المعرفة 204الشافعي، محمد بن إدريس، )ت:  - 4

 . 4/355م(، 1991هــ / 1412، 3ط، عمان -دمشق -)بيروت المفتين، تحقيق: زهـير الشاويش المكتب الإسلامي،

 . 3/397. الدسوقي: حاشية الدسوقي على  الشرح الكبير، 2/202. الكاساني: بدائع الصانع،2/250ابن نجيم: البحر الرائق، - 5
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التهم  تلفيقو  الحرمات لانتهاكللفاسدين  ذريعةب التعذيصبح لأ متهمأباحت تعذيب الن الشريعة لو أ .4

 برياء.بالأ

 ب غير معتبر في الحكم.التعذيو  كراه والإقرار بالإ ،يزول بالشك اليقين لا .5

حد أإليه  ريب فلم يصالتعذيما ، أو اليمين، أالبينةلم ينقل عن الصحابة الحكم إلا عن طريق الإقرار أو  .6

 .1 منهم

 :بالتعذيأدلة الجمهور بمنع 

 ذٰ يي يى يم يخ يح هييج هى هم هج نىني نم نخ نح نج}: جل جلالهقول الله  :الأول الدليل

 . [11]النجم:{رٰىٰ

 قال: صلى الله عليه وسلمرسول الله ن أ 2في الصحيح مقام الحق، وقد ثبت بداً ، ولا يقوم أيجدي شيئاً  أي لاوجه الدلالة: 

 .3 )إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث(

ال: )خطب الناس يوم النحر فق صلى الله عليه وسلمأن رسول الله ، هما(رضي الله تعالى  عن)عباس  نعن اب"الدليل الثاني: 

ذايا أيها الناس أي يوم  ذا؟، قالوا: يوم حرام، قال: فأي بلد ه  ؟، قالوا: ذاه  ؟، قالوا: بلد حرام، قال: فأي شهر ه 

ذاشهر حرام، قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم  ذا، في بلدكم ه  هركم ، في شه 

ذا  .4(ه 

 . يذاء قد يلحق المسلمحرمة كل إ ى  يستدل علوجه الدلالة: 

                                                           
 .3/270مغني المحتاج، الخطيب الشربيني: - 1
: علاء الدين علي بن سلمان المرداوي، محمد بن مفلح بن محمد بن مف - 2 هـ(، كتاب 263رج، أبو عبد اللهـ، شمس الدين المقدسي الرامينى  ثم الصالحي الحنبلي )المتوفى 

 .196، ص11، ج1الفروح، المحقق: عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة، ط
: } من بعد وصية يوصي بهـا أو دين { ]النساء - 3  .4/4[، 11: البخاري: صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب قول اللهـ تعالى 

، رقم: - 4  .2/126، 1239البخاري: صحيح البخاري، كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى 
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لم  ار: )صنفان من أهل النصلى الله عليه وسلمالله قال رسول : قال (رضي الله تعالى  عنه) بي هريرةعن أ" الدليل الثالث:

  .1 (...يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات قوم معهم سياط كأذناب البقر ؛أرهما

 .2 : بغير حقالنووي: أيوقال  هل النار من يعذبون الناس،أخبر أن من أ  صلى الله عليه وسلمأن النبي وجه الدلالة: 

وهو قول عند  ؛قراره ملزماً ويكون إ ،الاتهامة هو فيها محل تهمليقر في  متهمالمذهب الثاني: جواز تعذيب ال

 دي والشربيني.ور كالما ؛3ةالشافعي

خذ يأضرب الحد، ل م ضرب التعزير، لاهن يضرب المتً ة أتهمدي: "يجوز للأمير مع قوة الور حيث قال الما

 .4 رف به واتهم"بالصدق عن حاله فيما ع

يني: "فلو ضرب ليصدق في القضية فأقر حال الضرب أو بعده لزم ما أقر به، لأنه ليس وقال الخطيب الشرب

ذاشيء واحد و  ى  كره عل، إذ المكره من أمكرهاً   .6لكن يكره إلزامه. و 5".رب ليصدقض إنما ه 

 ى  عل بالفجور، وشرط أن تقوم قرينة تدل إذا كان معروفاً  التهمةليقر ب متهميجوز تعذيب الالمذهب الثالث: 

ة، في الحنفي خري متأوبعض نجيم والطرابلسي وابن ة كالحسن بن زياد، الحنفي، ومن القائلين به بعض دانتهإ

سلام ابن تيمية وشيخ الإ 8فرحون وسحنون بشرط عدل السلطان ة، كابنالمالكيوبعض ، 7السرقة خاصة

 .9 وتلميذه ابن القيم

                                                           
 .3/1670، 2127النيسابوري، مسلم بن الحجاج: صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النساء الكاسيات العاريات، رقم:  - 1
 .6/2301م(، 2002-هـ1422، 1لبنان، ط–: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، )دار الفكر، بيروت هــ(1014الملا علي القاري، علي بن )سلطان( محمد،)ت:  - 2
 .240، ص2مغني المحتاج، ج - 3
 .323القاهـرة(، ص–هــ(: الأحكام السلطانية، )دار الحديث 450المارودي، علي بن محمد، )ت:  - 4

 . 223-222/ 3الشربيني، مغني المحتاج إلى  معرفة ألفاظ المنهـاج،  - 5

 .3/223المرجع السابق،  - 6
 .9/175. وانظر: السرخسي، المبسوط، 6/234: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، انظر: ابن نجيم - 7

-2/152م(، 1976هــ، 1406، 1هـ(: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهـج الأحكام، )مكتبة الكليات الأزهـرية، ط299ابن فرحون، إبراهـيم بن علي، )ت:انظر:  - 8
هـ(ـ، 1350، 1بن عرفة(، )المكتبة العلمية، ط)شرح حدود ا الهـداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية.هـ(: 794الرصاع، محمد بن قاسم، )ت:. وانظر: 157

 . 502ص
ــ، 1416انظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوي، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، )مجمع الملك فهـد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية،  - 9 ، 34/236م(، 1995ه

 ..79-77. وانظر: ابن قيم الجوزية: الطرق الحكمية، ص35/396-400
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قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله : )هما(رضي الله عن) عن ابن عمرول: الدليل الأ

 صلى الله عليه وسلمفغلب على الزرع والأرض والنخل فصالحوه على أن يجلوا منها ولهم ما حملت ركابهم ولرسول الله 

فيه  اً يبوا مسكفإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد فغ اً الصفراء والبيضاء واشترط عليهم أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئ

عم حيي ل صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ،ن احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضيرمال وحلي لحيي بن أخطب كا

 ،قريب العهد :قال .قال أذهبته النفقات والحروب؟ ل مسك حيي الذي جاء به من النضيرما فع :بن أخطب

قد  :لوقد كان قبل ذلك دخل خربةً فقا ،فمسه بعذاب ،إلى الزبير صلى الله عليه وسلمفدفعه رسول الله  .والمال أكثر من ذلك

ابني أبي  صلى الله عليه وسلمفقتل رسول الله  ،فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة ،يطوف في خربة ها هنا اً رأيت حيي

 .1(بالنكث الذي نكثوا ..الحقيق

لكوأن ، بالعقوبة متهمجواز تعزير ال ى  فيها دليل عل كان قادراً  حانهسب جل جلالهالله فإن ، الشرعيةمن السياسات  ذ 

، ينممتهيسن للأمة عقوبة ال أنراد ولكن أ، موضع الكنز بطريق الوحي ى  عل صلى الله عليه وسلمرسول الله  ن يدلأ ى  عل

 .2تيسيراً لهمو  ،حكام رحمة بهمالأ طرق يوسع لهم و 

وعاً من إن كان السجن نو  ،جواز السجن في التهم ى  إلذهب مالك و  ،تهمملاختلفوا في الضرب ل علماءن الم إث

م يكن لفإنه لو ؛ ن الصناعيعند الشيوخ من قبيل تضم هوو ، جواز الضرب ى  عل أصحابهونص ، العذاب

، بينةالإذ قد يتعذر إقامة ، الغصابو  يدي السراقخلاص الأموال من ألتعذر است التهمالسجن بالضرب و 

 .3الإقرار أوالتحصيل بالتعيين  ى  إل ب وسيلةً التعذيفكانت المصلحة في 

  

                                                           
. وانظر: أبو داود: 7/57م(، 1993-هـ1413، 1هــ(: نيل الأوطار، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، )دار الحديث، مصر، ط1250الشوكاني، محمد بن علي، )ت:  - 1

. انظر: الألباني، محمد ناصر الدين، )ت: . حسن إسنادهـ الألباني3/152، 3006سنن أبي داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في حكم أرض خيبر، رقم: 
 .2من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية(، ص -المجاني  -هـ(: صحيح وضعيف سنن أبي داود، )برنامج منظومة التحقيقات الحديثية 1420

، 22مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، ط-العباد، )مؤسسة الرسالة، بيروت  هــ(: زاد المعاد في هـدي خير251ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، )ت:  -2
 .3/132م(،1994هــ/1415

، )ت:  - 3 ، 1هــ(: الاعتصام، تحقيق: د. هـشام بن إسماعيل الصيني، )دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط290الشاطبي، إبراهـيم بن موسى 
 .3/21، م(2007-هـ1429
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 : التوجيه والترجيح

 لأدلةايحين ولا في السنن، وهي تخالف لم ترد في الصح ،زيادة في المتنهي فمسه بعذاب" : جملة "ولاً أ

 .بالتعذيالقوية بحرمة 

ذان المتكلم فيه، كافر حربي، و ثانيا: أ  .لا يقاس عليه غير الحربي ه 

قد كشفها خفاء المال، و نما هي مؤامرة دبرها اليهود لإبتهمة، ترجحها قرائن، إ ست مخاصمةً هنا لي الأمر: ثالثاً 

 .صلى الله عليه وسلمرسول الله 

فهو من اجتهاد  بالتعذين ثبت أمر الزبير بتعذيبه، وإ قد صلى الله عليه وسلمرسول الله ن : لم يرد في روايات الحديث أرابعاً 

 .(رضي الله تعالى  عنه)الزبير 

ن الأسود، أنا والزبير، والمقداد ب صلى الله عليه وسلم)بعثني رسول الله : لاق( رضي الله تعالى  عنه)علي عن " الدليل الثاني:

قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ظعينةً، ومعها كتاب فخذوه منها، فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى 

انتهينا إلى الروضة، فإذا نحن بالظعينة، فقلنا أخرجي الكتاب، فقالت: ما معي من كتاب، فقلنا: لتخرجن 

 .1(صلى الله عليه وسلمفأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله الكتاب أو لنلقين الثياب، 

الإقرار وهم قادرون  ى  الصحابيين استخدموا التهديد بتجريدها ملابسها لحملها عل نب أالتعذياستدل القائلون ب

لك ى  عل  . للمرأة عظم من الضرب بالنسبة ، وهو أ ذ 

ذا أن :الدليل ى  عل والاعتراض  ى  إل جل جلالهالله من وحي  ى  عل قرارها بناءً الدليل في غير محله لأن طلب إ ه 

ورة، عمحرم منها لأنها  ذيأن المرأة لا يجوز النظر إليها عريانة لغير  ى  ألا تر سوله وليس مجرد تهمة، ر 

لكلم تخرجه ليجردها، وما كان  تجريدها لو لم تخرج الكتاب وأقسم أن وقد أراد علي  ظنل بابالوحي لا لاإ ذ 
2. 

                                                           
 .4/59، 3002البخاري: صحيح البخاري، كتاب الجهـاد والسير، باب الجاسوس، رقم:  - 1
 .9/40م(، 2003-هـ1423، 2السعودية، الرياض، ط-هــ(: شرح صحيح البخاري، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهـيم، )مكتبة الرشد 449ابن بطال، علي بن خلف، )ت:  - 2
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رض رأس جارية بين حجرين، قيل من فعل  اً )أن يهودي: (رضي الله تعالى  عنه)عن أنس " الدليل الثالث:

ذا  صلى الله عليه وسلمبك، أفلان، أفلان؟ حتى سمي اليهودي، فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي، فاعترف، فأمر به النبي  ه 

  .1فرض رأسه بين حجرين(

ذهمثل  ى  عل إقرارهنفسه، ولا يعقل  ى  أقر عل ى  ذب حتن اليهودي ع: أوجه الاستدلال لتي توجب ا التهمة ه 

  .القصاص، بدون تعذيب

 .2منه للقتل، وإنما هدد أو ضرب فأقر اً الظاهر أنه لم تقم عليه بينة، ولا أقر اختيار يقول ابن القيم: 

ودي هو من اليه ى  إلشارتها إتفارق روحها الجسد،  أنارية قبل من الج التي وردت البينةأن : وجه الاعتراض

لك قتلها، ورد ذا، أفلان، أفلان؟ حتى  سمي اليهود :أيضاً بالنص، ففي البخاري  ذ  ي، )فقيل لها: من فعل بك ه 

 .3فأومأت برأسها، فجيء باليهودي فاعترف(

أشارت  نيعترف، والواضح من الحديث أنه اعترف بعد أ ى  ب حتنه عذأ ى  ثم لم يرد في نص الحديث عل

 اة.الحيرقتها عليه قبل مفا

لك ى  دلأيه قرينة ترجح اتهامه، و من علالمعروف بالفجور، أ متهمرك ال: لو تالدليل الرابع: من المعقول  ذ 

 ى  هو أن يصل الحق إل متهملهدف من الضرب وتعذيب الضاعة حقوق الناس، وضاع حق المجتمع، فاإ ى  إل

ذاو  ضاعت الحقوق لا لوإ ،الوحيدةنه الوسيلة صحابه واجب، لأالحق لأ إيصال، وأن أصحابه ائز غير ج ه 

 سقط حرمة نفسه بنفسه. المجرم بانتهاكه حرمات الناس قد أن ، ثم إشرعاً 

  

                                                           
 . 4/4، 2246اري، كتاب الوصايا، باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت، رقم:البخاري: صحيح البخ - 1
هـ(ـ، 1427، 1مكة المكرمة، ط-هـ(: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، تحقيق: نايف بن أحمد الحمد، )دار عالم الفوائد 251ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر )ت: - 2
1/32 . 

 .9/6، 6774ح البخاري، كتاب الديات، باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به، رقم: البخاري، صحي - 3
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  :وجه الاعتراض

التي  بياناتدلة والب، فبالأالتعذيبالضرب و  ى  تألا يت حقوق الناس وتحصيلها لهم ى  ن المحافظة عل: أولاً أ

الجريمة  ى  عل الاستدلالنه مع تطور وسائل وما قد يترتب عليه. وخاصة أب التعذي ى  لدون الحاجة إتدينه 

  ثر.وتعقب الأ

 الغير. ق ن حقو همية عتقل أ  وحقوقه لا متهم: كرامة الثانياً 
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 الفصل الثالث 

 الشريعة الإسلاميةفي  كراهبالإ  الإقرار

 وناً لغةً وشرعاً وقان كراهالمبحث الأول: مفهوم الإ 

 لغةً  كراهمعنىٰ الإ المطلب الأول: 

 .1"وقد أجمع كثير من أهل اللغة أن الكره والكره لغتان، فبأي لغة وقع فجائز"جاء في اللسان: لغة:  كراه الإ

 فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح}: جل جلالهقول الله  ، منه،2المشقةو  : الإباء-بالضم-والكره 

أن خلاصة الأمر: و  .3فقابل بين الضدين؛ [10]آل عمران:{كحكخ كج قم قح فم

 والمحبة والاختيار. ى  المشقة والقهر والإجبار، ومنافاة الرض :، تدور حولكراه الإ معاني

 شرعاً  كراهالمطلب الثاني: معنىٰ الإ 

وعيد بالقتل كالأجبر الفاعل عليه، ، إكراه اً، وعرف بالحس أنه إكراهكل ما سمي في اللغة  على كراه الإيطلق 

لكضرب كبالممن لا يؤمن منه إنفاذ ما توعد به، والوعيد   .4ذ 

 .5(هو إلزام الغير بما لا يريده)بقوله:  (الله تعالى   )رحمهوعرفه ابن حجر 

 .6(فعل الشيء قهراً  ى  الإلجاء إل): بقوله -ةالشافعيمن -( الله تعالى   )رحمه الشرقاوي وعرفه 

                                                           
 . 13/534ابن منظور: لسان العرب،  -1
، إبراهـيم وآخرون: المعجم الوسيط، دار الدعوة،  -2  .2/275مصطفى 

 .2/532بيروت(، -هـ(: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، )المكتبة العلمية220الفيومي، أحمد بن محمد، )ت: نحو  - 3
 .2/203بيروت، د.ط، د.ت(، -هـ(: المحلى  بالآثار، )دار الفكر456ابن حزم، علي بن أحمد، )ت: - 4

 .12/311ابن حجر: فتح الباري،  - 5

، 3ط ،حاشية خاتمة المحققين العلامة الشيخ الشرقاوي على  شرح التحرير لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري،)المطبعةالأميريةهـ(: 1222بن حجازي، )ت: الخلوتي، عبد اللهـ - 6
 .2/436هــ(،1297
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در الحامل قأمر يمتنع عنه، بتخويف ب ى  لغير علحمل ا)تعريفاً شاملًا، فقال:  البخاري عبد العزيز وعرفه 

 .1(بالمباشرة ءت الرضاائف ،غير خائفاً إيقاعه، ويصير ال ى  عل

 قانوناً  كراهالمطلب الثالث: تعريف الإ 

 (،بالإخافة ،من دون رضاه ،2حق بغير -اً معنوي وأ اً مادي-ن يعمل عملًا أ ى  هو إجبار أحد عل): كراه الإ

 ويقال له المكره.

 3عند الفقهاء كراهالرابع: أقسام الإ المطلب 

هدد للشخص معه قدرة ولا اختيار: كأن ي ى  نفس المكره: ولا يبق ى  الذي يقع علو  )التام(:الملجئ  كراه الإ .1

أو بإتلاف  هلاكه ى  الإنسان بقتله أوبقطع عضو من أعضائه كيده أو رجله، أو بضرب شديد يفضي إل

د، باعتباره لتهديباإليه  ظنه أن ما هدد به سيقع عليه، جاز له القيام بما دفع ى  غلب عل ى  جميع ماله، فمت

 .4في حالة ضرورة شرعية

ذاو   .فيه ءفقهاي الرأ تب، وقد بينالتعذيحكم على حكم الإقرار به  قاسي ه 

وهو التهديد أو الوعيد بما دون تلف النفس أو العضو، كالتخويف  غير الملجئ )الناقص(: كراه الإ .2

ذابالضرب أو القيد أو الحبس أو إتلاف بعض المال، و   ؛لاختيارا يفسدوع يفسد الرضا، ولكنه لا الن ه 

 .5 ما هدد به ى  لتمكنه من الصبر عل ،مباشرة ما أكره عليه ى  إل الاضطرارلعدم 

  

                                                           
 . 4/373 هـ(: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، دار الكتاب الإسلامي، )د.ط، د.ت(،230البخاري، عبد العزيز بن أحمد، )ت: - 1
 ، 947التشريعت، مجلة الأحكام العدلية، المادة رقم  - 2

لك سعود، جامعة الم -م، )السعوديةانظر: العروان، إبراهـيم بن عبد الرحمن: الإكراهـ وأثرهـ في عقود المعاوضات المالية في الفقهـ الإسلامي، إشراف: د. عزيز عبد الكري 3
 .2/125ساني: بدائع الصنائع، . وانظر: الكا63-62م(، ص1973-هــ1403

 .129-127/ 6. وانظر: ابن عابدين، رد المحتار، 5/171. وانظر: الزيلعي: تبيين الحقائق، 63العروان: الإكراهـ وأثرهـ في عقود المعاوضات المالية، ص - 4

 (.6/129المحتار، ). وانظر: ابن عابدين، رد 5/171. وانظر: الزيلعي: تبيين الحقائق، 64-63المرجع السابق، ص -5
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منه في الشريعة  عترافكوسيلة لنزع الا متهمال إكراهمشروعية  مدىٰ المبحث الثاني: 

 الإسلامية

 علىٰ الأمور الحسية كراهالمطلب الأول: الإ 

 ثلاثة أحوال: ى  الأمور الحسية، عل ى  عل كراه الإ

لكوغير  ،، وشرب خمر، ولحم خنزيركأكل ميتة :-كان محرماً في أصله-للضرورة  فعل مباح .1 من  ذ 

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}: جل جلالهالمحرمات، قال الله 

 . [119]الأنعام:{هىهي هم هج ني نى

كالكفر، وشتم  الترك، ى  : يرخص للمسلم الفعل ويثاب علالكبرى  المعاصي ى  عل كراه لإبسبب ا مباحفعل  .2

لكوغير  ،صلى الله عليه وسلمالنبي  .1مع اطمئنان القلب بالإيمان، مضطراً للنجاة من القتل ،ذ 

 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن}: جل جلالهالله قال 

 . ﴾لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى

 .2لكذ  وبتر الاعضاء، وغير  ،كالقتل: -المحرمات- العادية المعاصيلإكراه على  بسبب ا فعل مباح .3

 ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى فىفي ثي ثى}: جل جلالهقول الله ي

 ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نزنم نر مم

 . [00-01]الإسراء:{ئهبج

                                                           
 113، ص5حاشية ابن عابدين، ج - 1
 113، ص5حاشية ابن عابدين، ج - 2
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جوب، ولا و فيه. وهو لا ينافي أهلية ال ى  يعدم الإختيار في السبب، لكنه يعدم الرض لا كراه الإ :الإكراه  طبيعة

يؤثر في لا كراه والإ ،الفعل والبلوغإدراك أهلية الأداء، لأن أهلية الوجوب منوطة بالذمة، وأهلية الأداء منوطة ب

 .1شيء

، ولا يوجب هليةً لاينافي أ  كراه ، أي أن الإكراه ينافي الإختيار أيضاً، لأن الإختيار لو سقط لتعطل الإ لا كراه الإو 

 .2لإختياراسقوط الخطاب، ولا ينافي 

 علىٰ التصرفات الشرعية كراهالمطلب الثاني: الإ 

 نوعان: ؛التصرفات الشرعية ى  عل كراه الإ

لكوغير  النكاح أو الطلاق، أو العفو عن القصاص ى  عل كراه سخ، كالإفيحتمل ال نوع لا .1  .ذ 

البيع أو الشراء، والإجارة والعقود المالية، فجميعها تصرفات باطلة،  ى  عل كراه نوع يحتمل الفسخ، كالإ .2

رادته الإعتراف هو سلب إ ى  المتهم عل إكراه و  ،سواءً كانت إنشاءً أو اقراراً لان المستكره مسلوب الأرادة

 بلا شك.

  

                                                           
 .374، ص3ج كشف الأسرار، - 1

 .374، ص3ج كشف الأسرار، - 2
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 متهمال إكراهالمبحث الثالث: حجية الإقرار الناتج عن 

 في النظام القضائي الإسلامي المتهم إكراهحجية الإقرار الناتج عن  ىٰ الأول: مد المطلب

ولأن الإقرار إنما يثبت به المقر 1فيجوز تخلف مدلوله الوصفي عنه،  ،اخبار يحتمل الصدق والكذب كراه الإ

 كراه ومع الإ ،عنه. فإن العاقل لا يتهم بقصد الإضرار بنفسه التهمةالصدق وإنتفاء  ى  به لوجود الداعي إل

 .2فلم يقبل اقراره ،ظن الصدق عنه ى  فانتف، كراه الظن أنه قصد بإقراره دفع ضرر الإ ى  يغلب عل

 آراء المذاهب الفقهية: الفرع الأول

 ىً و زنة، ولو أكره القاضي رجلًا ليقر بسرقة أالحنفيه مبطل للإقرار عند ا الإكر  :ةالحنفيعند  كراه أثر الإ .1

لكأوبقطع يد رجل بعمد، فأقر ب شرب خمر أو بقتل رجل بعمد، وأ اقراره  ى  فقطعت يده أو قتل بناءً عل ذ 

مكرهاً. فإن كان المقر موصوفاً بالصلاح أقتص من القاضي، وإن كان المقر متهماًبسرقة او معروفاً 

لكجميع بها وبالقتل لم يقتص من القاضي، استحساناً لشبهة، لكن يضمن القاضي  ماله، ولا فرق  في ذ 

سبيل المقر كي لايكون القاضي متمكن منه كي  ى  ويشترط أبو حنيفة أن يخل .ملجئ أم لا اه إكر بين 

 .3، وإلا فلا يقبل اقرارهكراه ينعدم به أثر الإ

ه عليه من فإن كان المكر  ،عليه كراه الإالفعل الذي يقع  أوة باختلاف القول الحنفيعند  كراه الإثر يختلف أ

 .4"ملجئ غير أم اً ملجئ كراه سواء كان الإ ،ئهإلغاإبطال الإقرار و  كراه كان أثر الإ ،الإقرارات

المكره عليه  فإن كان"ره عليه: المك ة يكون بحسب ماهيةالمالكي عند كراه أثر الإ ة:المالكيعند  كراه أثر الإ .2

 .5"و يميناً لم يلزم المكره شيءأ إقراراً اً أو حلًا أو عقد

                                                           
 .619، ص4رد المحتار على  الدر المختار، ج - 1

 .22ص 10المغني، ج، - 2

 .21، ص24ج ،المبسوط .5/120، 4/619، 2/529 رد المحتار على  الدر المختار، - 3

 .26انظر: العروان: الإكراه وأثره في عقود المعاوضات المالية، ص - 4
هـ(: بلغة السالك لأقرب المسالك إلى  مذهـب الإمام مالك. المعروف بحاشية الصاوي على  الشرح الصغير )الشرح الصغير هـو شرح 1241الصاوي، أحمد بن محمد، )ت: - 5

 .1/451م(، 1952-ه1322المسمى  أقرب المسالك لمذهـب الإمام مالك(، تصحيح: لجنة برئاسة الشيخ أحمد سعد علي، )مكتبة مصطفى  البابي الحلبي، الشيخ الدردير لكتابهـ
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إنما يكون بالقتل والضرب والسجن والقيد، فإذا خوف بشيء  الإقرار بالسرقة ى  عل كراه الإجاء في المدونة: 

لكمن  لو اخرج السرقة التي أقر بها، لإحتمال وصول  ى  سقط اقراره عند ابن القاسم، حتالقاضي فأقر ن م ذ 

لكعارض و  .1 آمناً  كراه المسروق اليه من غيره، إلا أن يقر بعد الإ  ه وبهإكراهب سحنون وقال يعمل بإقراره ذ 

 يحكم عند القاضي إن كان من أهل التهم.

يصير  كراه الإ": ولهم قاعدة .2 "الصحيح ى  فإنه غير مكلف عل، قرار المكرهخرج بالمكلف إ" طاب:حقال ال

 .3 "فعل المكره كالعدم

 ثر تي تى تن}: جل جلالهالله قال : ى  لقوله تعال ؛بإقرار المكره ى  يقض لا :ةالشافعيعند  كراه أثر الإ .3

دم غيره، وقالو يقبل قوله في الإكره مع قرينة وتق ى  إذا أسقط أثر الكفر فبالأولف. ﴾ ثم ثز

لم يقبل،  كراه الإ ى  ثم ادع نحو بيععليه، ولو أقر في  إكراه بينة الإختيار إن لم تشهد بتقدم  ى  بينته عل

 .5واستشكله الأذرعي، 4ولو اكره ليصدق صح اقراره

عملًا بعموم  ؛6"فإنه لا يصح، و فعليعقداً أو حلًا أو أي تصرف قولي أة، "الشافعيعليه عند  إذا كان المكره

 .7: )إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه(صلى الله عليه وسلمقول رسول الله 

 .8فإقرار المكره باطل كسائر تصرفه، الاختياريشترط في صحة الإقرار وقالوا: 

                                                           
 .369، ص2الدسوقي على  الشرح الكبير، ج - 1
 .5/216الحطاب: مواهـب الجليل في شرح مختصر خليل،  - 2

 .10/300م(، 1994، 1بيروت، ط-هــ(، الذخيرة، تحقيق: محمد بو خبزة، )دار الغرب الإسلامي 674القرافي، أحمد بن إدريس، )ت:  - 3
، ج - 4  4، ص3قيلوبي وعميرة على  المحلى 
د الشمالية وفقيه تلك هـ( نزيل حلب، ويخ البلا223-هـ209ب الدين ابو العباس الأذرعي الشافعي، وهـو أحمد بن حمدان ابن احمد ابن عبد الواحد بن جار، )اهـو شه - 5

 الناحية
هـ(: جواهـر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهـود، تحقيق وتخريج: مسعد السعدني، )دار الكتب  770انظر: المنهـاجي الأسيوطي، شمس الدين محمد بن أحمد، )ت: - 6

 .2/102م(، 1996-ه1412، 1العلمية بيروت، ط
. "6274(، المشكاة "1/123/72) رواء، تعليق الألباني: صحيح، "الإ2219، ح202، ص16. صحيح ابن حبان، ج1/659، 4320ابن ماجه، سنن ابن ماجه، رقم: - 7

 اسناده على  صحيح شرط البخاري.  :شعيب الأرنؤوط :تعليق
 .4/355النووي: روضة الطالبين وعمدة المفتين،  - 8
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عن أمتي  : )إن الله تجاوزصلى الله عليه وسلمرسول الله لحديث ؛عندهم كراه الإقرار بالإلايصح  :ةالحنابلعند  كراه أثر الإ .4

 .ولانعلم من أهل العلم خلافاً في أن اقرار المكره لا يجب به حد .1الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه(

  .2ه(نفسه إذا أخفته أو أوثقته أو ضربت )ليس الرجل آمن على  أنه قال: ( رضي الله عنه)وروي عن عمر 

د الإضرار . فإن العاقل لا يتهم بقصعنه التهمةالصدق وإنتفاء  ى  لوجود الداعي إليثبت به المقر به  والإقرار

فلم يقبل  ،ومع الإكراه يغلب على  الظن أنه قصد بإقراره دفع ضرر الإكراه، فانتفى  ظن الصدق عنه ،بنفسه

 .3 اقراره

 ى  اساً للمكره علقي ،كراه فإنه يكون صحيحاً مع الإ، لا النكاحإ كراه ت القولية تقع باطلة مع الإفي التصرفاف"

  .4"الهازل

 .غلاقمن الإ كراه الإ، و 5ولا عتاق في إغلاق( : )لا طلاق،صلى الله عليه وسلمرسول الله لحديث  :كراه يقع الطلاق مع الإو 

 يصح لاوقال الكاساني: " .6"قرار المكرهصح إلا ي ى  الطوع حتقرار الرضا و ومن شرائط الإقال الزبيدي: "

لكلا يصح إقرار المكره، ولا نزاع في وقال الزركشي: " .7المكره" رقراإ  .8"ذ 

أو  ،ه بحدنفس ى  يقر عل ى  و قيد حتأ، و حبسأ، بتهديد ضرب كره رجلاً لو أن قاضياً أو وقال السرخسي: "

ترجح جانب  ذاوإنما يكون حجة إ، الكذبو  قرار متمثل بين الصدقلأن الإ؛ قرار باطلاً قصاص كان الإ

ضي ما قال عمر ر  ى  بس يمنع رجحان جانب الصدق علالحو  ،التهديد بالضربو  ،جانب الكذب ى  الصدق عل

                                                           
  انظر التخريج أعلاه؛ قبل رقمين. - 1
، رقم:10/193، 17292المصنف، رقم: ،الصنعاني- 2  .12/326 فتح الباري، .2/577، 15102. البيهـقي، السنن الكبرى 

 .194، الشرح الكبير على  المقنع، ابن قدامة، ص22، ص10المغني، ج- 3
 .2/4، 3/434. المقنع 6/535. المغني 7/439الإنصاف  - 4
هـ(: صحيح 1420. حسنهـ الألباني. الألباني، محمد ناصر الدين، )ت:1/660، 2046المكرهـ والناسي، رقم: ابن ماجة: سنن ابن ماجة، كتاب الطلاق، بب طلاق  - 5

 .5/46من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية،  -المجاني  -وضعيف سنن ابن ماجة، برنامج منظومة التحقيقات الحديثية 
 .1/247هـ(، 1322، 1هــ(: الجوهـرة النيرة، )المطبعة الخيرية، ط700: الحداد، أبو بكر بن علي، )ت - 6

 .2/223الكاساني: بدائع الصنائع،  - 7
 .6/292م(، 1993-هـ1413، 1هــ(، شرح الزركشي على  مختصر الخرقي، )دار العبيكان، ط222الزركشي، محمد بن عبد الله، )ت:  - 8
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نا ولم ينقل عن أحد من المتقدمين من أصحاب، و أوثقتنفسه بأمين إذا ضربت أ ى  علليس الرجل : عنهالله 

 .1"غيرهالسارق و د بالضرب والحبس في حق قرار مع التهديصحة الإ جل جلالهالله رحمهم 

ررة في المق الشرعيةوم الأدلة الإدلاء بمعلومات تفيد المسلمين، عملًا بعم ى  عل :ى  الأسر  إكراه لا يصح و 

 إن رالأسيحينما سئل: أيعذب  جل جلالهالله ه الأسير، قال الإمام مالك رحم ى  سلام التي توصي بالإحسان إلالإ

ذافقال ما سمعت ب 2العدو؟ عورة ى  رجي أن يدل عل  .ه 

 .3"إقرار المكره لا يجب به حد أنالعلم خلافاً في  أهلولا نعلم من "مر: لخص ابن قدامة الأ حد:الو كراه الإ

 ءفقهاالفرع الثاني: أدلة ال

: يا رسول فقال ،صلى الله عليه وسلم)جاء ماعز بن مالك إلى النبي قال:  (رضي الله تعالى  عنه) ةبريدعن "ومما استدلوا به: 

الله، طهرني، فقال: ويحك! ارجع فاستغفر الله وتب إليه، قال: فرجع غير بعيد، ثم جاء، فقال: يا رسول 

: ويحك! ارجع فاستغفر الله وتب إليه، قال: فرجع غير بعيد، ثم جاء، صلى الله عليه وسلمالله، طهرني، فقال رسول الله 

رك؟ إذا كانت الرابعة قال له رسول الله: فيم أطهمثل ذلك، حتى  صلى الله عليه وسلمفقال: يا رسول الله، طهرني، فقال النبي 

قام رجل ؟ فاً : أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون، فقال: أشرب خمر صلى الله عليه وسلمفقال: من الزنى، فسأل رسول الله 

 .4: أزنيت؟ فقال: نعم، فأمر به فرجم(صلى الله عليه وسلمفاستنكهه، فلم يجد منه ريح خمر، قال: فقال رسول الله 

أو  من أن يكون عليه مؤثرات نفسية في كل مرة كان يقر بها خوفاً  كان يرده صلى الله عليه وسلمرسول الله ن أ وجه الدلالة

لك ى  مادية، ويدلل عل ذاأشرب الخمر؟ و  به جنون؟أ ؛متهمعن ال صلى الله عليه وسلمرسول الله سئلة أ ذ  ختياره، ا ى  يؤثر عل ه 

  اختياره. ى  عل أيضاً يؤثر  كراه والإ

                                                           
 .24/20السرخسي: المبسوط،  - 1

: آثار الحرب: دراسة فقهـية مقارنة، )دار الفكرالزحي - 2  . 471م(، ص2013-هـ1434، 5بيروت، ط-دمشق، دار الفكر المعاصر-لي، وهـبة بن مصطفى 
 .9/62ابن قدامة: المغني،  - 3
، رقم:  -4 ، 2362والدارمي، سنن الدارمي، رقم:  بنحوه. (5221أخرجه البخاري )و  .3/1321، 1695مسلم: صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على  نفسهـ بالزنى 
 الداراني: )إسناده صحيح(. قال. 3/1491
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 التوجيه والترجيحالفرع الثالث: 

حرمة  ى  عل ى  ولم، واتهامه بغير دليل، ومن باب أنسان التحريالإ إيذاءأن الأصل في  على  ء فقهااتفق ال

 ذهه  يعرف بفسق ولا ارتكاب مثل  قرينة ترجح اتهامه، ولا لا توجدب، في حق مستور الحال، الذي التعذي

 الجرائم.

أكثر أدلتهم ف :ثباتللإ ب وسيلةً التعذيم ذا تحت، المعروف بمثل ما اتهم به إمتهمي تعذيب الأما أصحاب رأ

لكالعمل بالقرائن، ومع لا استدلالهم بإ ى  رض عليها، ولا يقو عتا  لمجرد قيام  ، ولا يمكنمر محتملاً الأ ى  يبق ذ 

ذا لكومع  المؤمنين. إيذاءو التساهل في أعراض الناس، أ باستباحةالقول  الاحتمال ه  بهم، لا يجوز تعذي ذ 

أصبح  الإثباتو  الظلم، ومع تطور وسائل المتابعة ى  لؤدي إالتي لا ت طرق بال لتهم ومتابعتهمءلكن يجوز مسا

 ما.  نوعاً  ؛فضلالأمر أ

بط الضوالا بالعمل إ لا يسع، الإسلاميةالبلاد  المتسلطين فين واقعنا بما فيه من جور وظلم من قبل كما أ

والقسط،  العدل ى  عل حكام قائمةً والأ، والقضاء شرعياً  الحاكم مسلماً فإذا كان  برياء.كي لا يظلم الأ الشرعية

لك ى  إذا رأ ،فسقهلوالمعلن  المعروف بالفجور متهمال التعامل مع يكون فعندئذ  اة والمفتين هل العلم من القضأ  ذ 

ذهما يتطلب وضع   .في إطار دائرة الإباحة والمشروعية الحالة ه 

 انين الوضيية الاقليمية والدوليةفي القو  ؛المتهم إكراهالمطلب الثاني: مدىٰ حجية الإقرار الناتج عن 

 ى  لإ القانون الأردني رويشيعيب من عيوب الإرادة،  كراه ارادة حرة خالية من العيوب، والإ يكون عن الاقرار

 للإبطال باطلًا او قابلاً  مكرهاً، نتيجة لوقوع الإقرار سكراناً أو كان المقر ءً واسأنه يبطل الإقرار الصوري، 

 .1قضاءً 

                                                           
 2006، 1223المنارة للبحوث والدراسات، المجلد - 1
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همبرج بحظر  ، ومؤتمر1953مؤتمر روما  ى  المتهم، حيث أوص إكراه تفاقيات الدولية حرمت المواثيق والا فقد

وقد حرمت  .1م1947ة من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، سن ، ونصت المادة الخامسةكراه استخدام الإ

الإقرار، فقد  ى  المتهم للحصول عل ى  المادية والمعنوية عل كراه في البلاد العربية استعمال وسائل الإ الدساتير

 .2أن كرامة الإنسان مصونة وتحرم ممارسة التع<يب الجسدي والنفسي :م1929نص الدستور العراقي لسنة 

صيانة  ى  . ونص الدستور الأردني عل3حظر ايذاء المتهم بدنياً ومعنوياً  ى  عل كما نص الدستور المصري 

ذاوب .4الحرية الشخصية لك. وك5البحريني فقد جرم قانون العقوبات ه  قانون العقوبات للمملكة الأردنية  ذ 

لككو  .6الإقرار ى  لحمل المتهم عل الهاشمية  .9واللبناني 8والسوري  7كل من قانون العقوبات المصري  ذ 

  

                                                           
1 - Celibert,suprat note 21,At 185 ,Id at 188 pr. John Quighey,(1993), Abduction of Suspect A broad , Vol.68 ,n.4,p.737. 

 م 1920الدستور العراقي لسنة  {22المادة } - 2
 م 11/11/1962{ دستور دولة الكويت الصادر31{ الدستور المصري، والمادة}42المادة} - 3
 م.1952{ دستور المملكة الأردنية الهـاشمية لسنة2المادة} - 4

 { عقوبات البحرين232المادة } - 5
 م.1960لسنة  16ية الهـاشمية رقم { قانون العقوبات للمملكة الأردن207المادة } - 6
 . 1932{ لسنة 57{ عقوبات مصري المعدل بالمرسوم بقانون رقم }169المادة } - 7
 { عقوبات سوري. 391المادة } - 8
 { عقوبات لبناني. 333المادة } - 9
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 الفصل الرابع 

 الشريعة الإسلاميةفي  لالتحايب الإقرار

  :التحايل حول تمهيد

 قدفاة العملية بعلم الفقه، الحيشريعة الإسلام كاملة صالحة لكل زمان ومكان، حيث عالجت جميع جوانب 

ذانظم  كام التي بكافة الأح اة العمليةالحي ى  ، فأثر على طول مراحل حياتهم وأحوالهم ينالعلم شؤون المسلم ه 

ذهومن  .الإسلامية ةماة المختلفة، وتضع الحلول لكل مشكلة تواجه الأالحيتعالج جوانب  عات، الموضو  ه 

معارض، بين مؤيد لها و ما  ؛علماءل(، الذي دارت حوله الكثير من الآراء والمناقشات فيما بين الالحيموضوع )

ذاستغل اوقد   فاسدة، دافأه ى  لإوالوصول  ،أحياناً  الشرعيةللتخلص من الأحكام خبيثة  لةيسكو الموضوع  ه 

شرعت لجلب  ى  تعالالله حكام أن أفمن المقرر شرعاً  ع الحنيف.ر لمقاصد الش هة مخالفةوتحقيق غايات مشبو 

لكالمصالح ودرء المفاسد عن الخلق، فهي ب الله وجبه ا أمسقاط إ ى  لإتوصل به يمع التحيل الذي  ى  تتناف ذ 

 .1 جل جلالهالله و تحليل ما حرمه أ جل جلاله

، عتدينوخنازير، وسماهم م هم قردةً فمسخ ،بحيلة احتالوها أمةعذب  ى  تعالالله ن إفي المغني: "ابن قدامة قال 

لكوجعل  ن ولكنهم لا يخدعو  جل جلالهالله نهم ليخادعون إو وقال أبو أيوب السختياني:  .2 "للمتقين نكالًا وموعظةً  ذ 

 .3إلا أنفسهم، ويحيق بهم النكال والهلاك 

يل اليهود ن بعض حالكريم عوأخبر القرآن  ،م(السلا ماعليه)وقد عرفت الحيل في عهد سيدنا أيوب ويوسف 

 .4الماكرة وأساليبهم الدنيئة في الخداع والمكر

                                                           
 .372، 370-3/3بيروت، –الشاطبي، الموافقات، حققهـ عبد اللهـ دراز، دار المعرفة  - 1

 .4/43قدامة: المغني،  ابن - 2

، 2بيروت، ط –هـ(: المدخل إلى  مذهـب الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، )مؤسسة الرسالة 1346بدران، عبد القادر بن أحمد، ) -3
 .1/292هـ(، 1401

 .32-31، ص1999زائر، طبعة الج-بوبشيش صالح، بن إسماعيل: الحيل الفقهـية، منشورات جامعة بانتهـ  - 4
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، حيث ووجهت بمقاومة شديدةو  لكثير وكانت الكنيسة تمنع ا ،اشتهرت أيضاً في أوروبا في القرون الوسطى 

ة لإسقاط و الجنسيعلى  إبطال حيلة تبديل الدين أ تنصو من الحيل الربوية وسائر أنواع الغش والتدليس، 

 .1 للضرر بحق الفرد والجماعة حقوق الآخرين، وتقرير البطلان لآثارها، واعتبارها أداةً 

                                                           
 .95/ص25ذهـني، عبد السلام، الحيل المحظور منهـا والمشروع، ص - 1
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 لتحايل لغةً وشرعاً وقانوناً مفهوم االمبحث الأول: 

 واصطلاحاً  المطلب الأول: تعريف التحايل لغةً 

ه، تملقه، وكايده و ل عليه: داهنتحاي، و الحيلةطلب الشيء ب :احتالو  لتحاي: تعريف التحايل لغةً الأول:  فرعال

 الحيلةو  .ل لإفساده وتغييرهتحاي، 2وجمعها حول وحيل .1وسلك معه مسلك الحذق ليبلغ منه مأربه ،وراوغه

 ى  بمعن كلمات هناكو  .الحيلةطلب أي . واحتال: 3دقة التصرف ى  الحذق، وجودة النظر، والقدرة عل ":هي

ة المكر والخديعة والكيد، فهي ألفاظ متقاربة أو مترادفة تطلق في أصل اللغ مثلهاو  ؛وعرفاً  لغةً  تستخدم الحيلة

يس له المقصود ول ى  كل فعل يوصل إل ى  وعل ،الأفعال التي يكون مقصود فاعلها خلافاً لما يظهره ى  عل

 .5الخديعة ى  عل الحيلةكما تطلق  .4لشيء معين أنه يوصل ى  إل ولكن الذهن لا يلتفت عادةً  ،ظاهر وباطن

يكرهه  لمرء عمااهي التي تحول ) وعليه فقد عرفها الجرجاني بقوله:اصطلاحاً: تعريف التحايل  الثاني: فرعال

ها فيما كثر استعمالحالة ما في خفية، وأ ى  إلما يتوصل به  الحيلة) :بقوله وعرفها المناوي  .6(ما يحبه ى  إل

 -يترفق به-هي ما يتلطف به  الحيلة)وعرفها القونوي:  .7(في تعاطيه خبث، وقد يستعمل فيما فيه حكمة

الحذق في تدبير ): بقوله وعرفها الفيومي .8، والترفق خلاف التعسف(لجلب المحبوب ولدفع المكروه، أ

 .9(المقصود ى  يهتدي إل ى  ، وهو تقليب الفكر حتمورالأ

                                                           
: جمال الخياط، )وزارة الثقافة 10، 9: محمد سليم النعيمي، ج7-1هــ(: تكملة المعاجم العربية، نقلهـ إلى  العربية وعلق عليهـ: ج1300دوزي، رينهـارت بيتر آن، )ت:  - 1

 .3/329م(،  2000 - 1929، من 1والإعلام، الجمهـورية العراقية، ط،
 .1/596م(، 2007-هـ1429، 1م اللغة العربية المعاصرة، )عالم الكتب، طهــ(: معج1424عمر، أحمد مختار، )ت:  - 2

 .1/41م(، 2013-ه1434، 1. آل رشود، رياض بن راشد: التورق المصرفي، )وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ط11/175ابن منظور: لسان العرب،  - 3
 .111هـ(، ص1406ذو الحجة -، رجب 22، 21ع -12المسعودي، محمد: الحيل، مطابع الجامعة الإسلامية، )ط - 4

، إبراهـيم، وآخرون: المعجم الوسيط،  - 5  .1/209مصطفى 

 .1/94الجرجاني: التعريفات،  - 6

 .150المناوي: التوقيف في مهـام التعاريف، ص - 7

 ،هـ(1424-م2004لة بين الفقهـاء، تحقيق: يحيى  حسن مراد، دار الكتب العلمية، طهــ(: أنيس الفقهـاء في تعريفات الألفاظ المتداو 927القونوي، قاسم بن عبد اللهـ، )ت:  - 8
 .114ص

 .1/152بيروت(، –هــ(: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، )المكتبة العلمية 220الفيومي، أحمد بن محمد، )ت: نحو  - 9
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الرغم مما  ى  عل ،يبتغيهالإنسان فيما  ى  لدات الفردية النزاع ى  لأنها ترديد لصد ؛ل قديمة بقدم البشريةالحيو 

 .1 الأصول القانونية عامةً الشرع، بل و يحظره 

 المطلب الثاني: تعريف التحايل شرعاً 

 متقاربة، نعرض بعضاً منها: اتالأصول بتعريف علماءعرفها 

فعل  ى  لإ وتوسلاً ، مخادعةً  اً د به محرميري اً مباح اً ن يظهر تصرفأ) :ل بقولهالحيعرف ابن قدامة المقدسي 

لكعز وجل، واستباحة محظوراته، أو إسقاط واجب، أو رفع حق، ونحو الله ما حرم  وعرفها الطاهر بن  .2(ذ 

ل غير عم إبرازو ممنوع شرعاً في صورة عمل جائز، أ عمل إبراز ى  اسم التحيل يفيد معن)عاشور بقوله: 

ر وهي: الحذق في تدبي ؛جمع حيلة لالحي) :بقوله نجيمابن  وعرفها .3(به معتدمعتد به شرعاً في صورة عمل 

هي نوع  الحيلة)بقوله:  وعرفها ابن قيم الجوزية .4(المقصود ى  يهتدي إل ى  ، وهي تقليب الفكر حتمورالأ

حال، ثم غلب عليها بالعرف استعمالها  ى  مخصوص من التصرف والعمل الذي يتحول به فاعله من حال إل

 حصول غرضه، بحيث لا يتفطن له إلا بنوع من ى  إل شخصالخفية التي يتوصل بها ال طرق في سلوك ال

 .6(المقصود بطريق خفي ى  إلهي ما يتوصل به )بقوله:  وعرفها ابن حجر العسقلاني .5(الذكاء والفطنة

 المطلب الثالث: تعريف التحايل قانوناً 

الكذب  نواله الكاذبة، ويستمر بها غشه، لأقأؤكد بها يتيها الشخص ليأعمال الخارجية، التي هي تلك الأ

 .7، بل يلزم تأييده بمظاهر خارجية تعينهالحيلةلتكوين  لا يكفيالمجرد 

                                                           
 .25، ص1946ذهـني، عبد السلام: الحيل المحظور منهـا والمشروع )دراسة قانونية(، مطبعة مصر،  - 1

 .201، ص4. الشاطبي، الموافقات ج56، ص4ابن قدامة، المغني ج - 2
-هــ1425)وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر،  هــ(: مقاصد الشريعة الإسلامية، تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة،1393ابن عاشور، محمد الطاهـر بن محمد، )ت:  - 3

 .3/312م(، 2004

هــ(: الأشباهـ والنظائر على  مذهـب أبي حنيفة النعمان، وضع حواشيهـ وخرج أحاديثهـ: الشيخ زكريا عميرات، )دار الكتب 920ابن نجيم، زين الدين بن إبراهـيم، )ت:  - 4
 .350م(، ص1999-هـ1419، 1لبنان، ط–العلمية، بيروت 

-هــ1411، 1ييروت، ط–هــ(: إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهـيم، )دار الكتب العلمية 251ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، )ت:  - 5
 .3/177م(، 1991

 .12/326ابن حجر العسقلاني: فتح الباري في شرح صحيح البخاري،  - 6

 .507م، ص1964فى  محمود، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مطبعة جامعة القاهـرة، محمود، مصط -7
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ذهوالخلاصة من  محمد بن  الإمامالمخرج من الضيق والحرج ومنهم  ى  ة بمعنالحنفياستعملها  :التعريفات ه 

ل يالحتناول ( الله تعالى   )رحمهنجيم أما تعريف ابن  .1 لالحيكتابه المخارج في  ى  حسن الشيباني، حيث سم

مخلص شرعي عند وقوع الإنسان في حرج وضيق، وجاء تعريف ابن  ى  إلالتي يتوصل من خلالها  الشرعية

 محرم، وإن كان ظاهرها مباحاً، فقد حصر ى  لإل ما يتوصل بها الحيجعل ( الله تعالى   )رحمه قدامة المقدسي

 الحرام. ى  لإتؤدي ل بالتي الحي

وغير  يةالشرعل الحي، وقد شمل اً فكان جامعللحيل ( الله تعالى   )رحمهما ابن القيم، وابن حجر اما تعريفأ

ير أو غ ل، سواءً كانت مشروعةً الحي أقسامدق في التعريف، لأنه استوعب أ، وكان ابن القيم الشرعية

فهي جائزة ومشروعة، وإن كان غير جائز  ن كان جائزاً يحدد حكمها هو مقصدها وأثرها، إمشروعة. والذي 

 غير مشروعة. و  محرمةفهي 

 الحيلةالمطلب الرابع: علاقة التحايل بالاحتيال و 

 ى  لوإنما انقلب الواو إ ،وأصله الواو ،ل والحول والحولةالحيك ،اسم من الاحتيال الحيلةو  ،ل جمع حيلةالحي

وجودة  ،حال والاحتيال والتحول والتحيل: الحذقوالحولة والمحالة والم الحيلةوالحولة و  ،ياء لانكسار ما قبلها

ل: تحايو  .2 واحد ى  بمعن ؛ولامحلة ولا احتيال ولا محال حيلةالتصرف، ويقال ما له  ى  النظر، والقدرة عل

 .عليه: داهنه وتملقه، وكايده، وراوغه وتحايل اجتهد.و بذل جهده، و  ، وحاول،الحيلةاحتال، وطلب الشيء ب

 .3يهعل هاودس ،حيلةً له دبر  ى  احتال: بمعنو  له. ى  . وسعهبذل وسعه وطاقته. واجتهد في :وتحايل

  

                                                           
 .1/120ابن قيم الجوزية: إعلام الموقعين عن رب العالمين،  - 1
م. أنظر: ابن منظور، لسان 1229مصر  الاتجاهـات الفقهـية عند اصحاب الحديث في القرن الثالث الهـجري، للدكتور عبد المجيد محمود عبد المجيد، مكتنة الخانجكي، - 2

 .هـجري، فصل الحاء حرف اللام، مادة حول1443س العرب، دار الحديث، القاهـرة،

3 -  : علام، الجمهـورية : محمد سليم النعيمي، الناشر: وزارة الثقافة والإ7-1نقله إلى  العربية وعلق عليه:ج  هــ(،1300تكملة المعاجم العربية، رينهـارت بيتر آن دوزي )المتوفى 
 .329،ص2،ج1ط، العراقية
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 لفاظ ذات الصلة.. وبقية الأ .المطلب الخامس: الفرق بين التحايل والخداع والإغراء

تغفله اس-، يقال: خدعه خدعاً: ختله -كسربالفتح وال– : الخديعة في اللغة: اسم من الخدع: الخدعةً أولاً 

 .1وأراد به المكروه من حيث لا يعلم -وغدره

ن من لأ ؛الحيلةالمحمود والمذموم، وهو أخص من  هاً: المكر: وهو صرف الغير عما يقصده بحيلة، ومننيثا

 .3نفاق: الخداع والمكر هو (الله تعالى   )رحمه قال ابن رجب .2اً ما ليس مكر  الحيلة

والخداع والكذب والغدر من أعظم الكبائر في شرعنا الإسلام، لكن للحرب حالاتها الاستثنائية الخاصة،  الحيلةو 

 ،جواز خداع الكفار في الحرب كيف أمكن الخداع ى  عل علماءاتفق ال :(الله تعالى   )رحمهقال الإمام النووي 

 .4فلا يحل ،إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان

ذاو  : )آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا صلى الله عليه وسلمرسول الله من صفات المنافقين، قال  ه 

 .من صفات المنافقينة صف لالتحايأن  صلى الله عليه وسلمرسول الله فقد بين  .5ائتمن خان(

ذكرها في  ورد والمكر والخداع، لالتحاي بسبب ذل وضياع ونقمة إلهيةلليهود من  ى  وليس ببعيد عنا ما جر 

لكومن  .6الشريفة والسنةالكريم الكتاب   كا قي قى في فى ثي ثى ثن} :جل جلالهقول الله  ذ 

 . [14]البقرة:{كيلم كى كم كل

ما يكون فيه صلاح عاقبته، وأصله من الدبر، وأدبار الأمور عواقبها،  ى  اً: التدبير: وهو تقويم الأمر علثالث

فيه صلاح  بما يكون  التدبير، ويختص ى  جهة أخر  ى  من جهة إل ءشيل ؛حالةالإفي  الحيلةويشترك التدبير و 

 .7فتعم الصلاح والفساد الحيلةالعاقبة، أما 

                                                           
 .19/32الموسوعة الفقهـية الكويتية،  - 1

 .1/260أبو هـلال العسكري: الفروق اللغوية،  -2

 .2/406م(، 2003-هــ1423، 5هــ(: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، )مكتبة الأسدي، مكة المكرمة، ط1423البسام، عبد الله بن عبد الرحمن، )ت:  - 3

، سعيد، )ت: - 4  .2/3241م(، 1994-هــ1414، 1هــ(: الأساس في السنة وفقهها، )دار السلام للطباعة، ط1409حوى 
 .1/16، 33بخاري، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، رقم: البخاري: صحيح ال - 5

 .2/335هـ(، 1429-1423، من 1ط، عمان-العوايشة، حسين بن عودة: الموسوعة الفقهية الميسرة، المكتبة الإسلامية - 6
 .1/252العسكري، الفروق اللغوية،  - 7
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يكون  وقد ؛وجه المكر والخديعة، وهو ضرب من الاحتيال ى  اً: الكيد: وهو إيقاع المكروه بالغير علرابع

. [11]يوسف:{يزيمحم ير ىٰ}: جل جلالهقول الله الثاني  ى  مذموماً أو ممدوحاً، والأول أكثر، ومثال عل

 -ك أعدائهمبقصد إهلا-ل التي يفعلها أصحاب الحروب الحيوالكيد لا يكون إلا بعد تدبر ونظر، وإنما سميت 

 .1ونظر تدبرلأنها تكون بعد  ؛مكائد

  

                                                           
 . 1/257العسكري، الفروق اللغوية،  - 1
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من المتهم في الشريعة  مدىٰ مشروعية التحايل كوسيلة لنزع الاعترافالمبحث الثاني: 

 الإسلامية

 ل في الشريعة الإسلاميةالحيالمطلب الأول: أقسام 

 : قسامأ ى  لإ؛ -هعدمو -موافقتها للمقصد الشرعي ل باعتبار الحيتنقسم 

 :1المحرمةل الحي :القسم الأول

يه. الحقوق، أو لتمويه الباطل أو إدخال الشبه ف إبطال ى  إلأو  ،محرم ى  إلل التي تتخذ للتوصل بها الحيهي و 

يمه ل المحرمة منها ما لا خلاف في تحر الحيتهدم أصلاً شرعياً أو تناقض مصلحة شرعية. و  ل التيالحيوهي 

 ومنها ما هو محل تردد وخلاف.

 هي:و  2أنواعالمحرمة ثلاثة  لالحيو 

 ،حليلالتخلص من عار الت وأراد ومثاله من طلق زوجته ثلاثاً  يقصد بها محرم:و  محرمةً  الحيلةأن تكون  .1

لكفإنه يحال ل  فاسد.فلا يصح الطلاق في النكاح ال ،الشهود أوبالقدح في صحة النكاح بفسق الولي  ذ 

 عنه. كمن يشرب الخمر لإسقاط وجوب الصلاة أو

 ومة.يسافر لقطع الطريق، أو قتل النفس المعص نكم .يقصد بها محرمو  في نفسها مباحةً  الحيلةن تكون أ .2

 .3" المحرم ى  إل فيتخذها المحتال وسيلةً  ،المشروع ى  المحرم بل إل ى  إل لم توضع وسيلةً  الحيلةأن تكون  .3

لكفيحال ل ،كمن يريد أن يوصي لوارثه  .4ارثللو للوصية  فيتخذ الإقرار وسيلةً  ،بأن يقر له ذ 

  

                                                           
 .3/124، الشاطبي، الموافقات - 1
 .122-120. وانظر: المسعودي: الحيل، ص260-3/259المرجع السابق نفسهـ. وانظر: ابن قيم الجوزية: إعلام الموقعين،  2
 .122-120. وانظر: المسعودي: الحيل، ص260-3/259المرجع السابق نفسهـ. وانظر: ابن قيم الجوزية: إعلام الموقعين،  3
 .3/260قعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية: إعلام المو  - 4
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 :1المشروعة لالحي القسم الثاني:

وهي ، اطلدفع ب ى  لأو إ، الحقوق  ى  إلأو  الحلال، ى  إلللتوصل و للتخلص من المآثم  تتخذل التي الحي: هيو 

 :2أنواع وهي .شرعية مشروعاً ولا تناقض مصلحةً  ل التي لا تهدم أصلاً الحي

 :مشروع ى  لفضي إيو  اً مشروع لالتحايكون يأن  .1

يدخل و  ،لأخرى  اأنواع العقود و  الإجارةو  كالبيع، مسبباتها ى  لإ ةً سباب التي نصبها الشارع مفضيالأ :ومثالها

التصرفات  منها غير و  ،الانتفاعكعقد البيع لنقل الملك وإباحة  .دفع المضارو  جلب المنافع ى  عل لالتحايفيه 

 .المشروعة في ذاتها إذا استخدمت فيما وضعت لأجله

لكل ل وسيلةً تحايفيتخذها الم ،المشروع ى  إل لم توضع وسيلةً  الحيلةتكون ن أ .2 لمعاريض الجائزة ا :ومثاله :ذ 

  .3 في الكلام

دفع مما هو حلال ك ،لم توضع له أمر ى  إل قصد بها التوصلي، أو اليهالناس إ لا ينتبه التير و ومن الأم

أما السعي ف" بقوله: ورفع الظلم، وهو ممدوح وتعتبر كياسة وفطانة، ويعبر عنه الطاهر ابن عاشور ى  الأذ

، أو ورعاً  صاً تدبيراً، أو حر  ى  عمل مأذون بصورة غير صورته أو بإيجاد وسائله فليس تحيلًا ولكنه يسم ى  إل

 .4 لتزوجها لتحل له مخالطتها" ى  فسعفالتدبير مثل من هوي امرأة 

لك أمثلةومن  لكقصة  :ذ  وسيلة  ى  فأرشده إل كان يؤذيه، الذيره يشتكي جا صلى الله عليه وسلمالنبي  ى  الرجل الذي جاء إل ذ 

ين أو اذهب فاصبر فأتاه مرت :فقال ،يشكو جاره صلى الله عليه وسلم)جاء رجل إلى النبي  .؛ وفحواها.يدفع بها ضرر جاره

                                                           
 .119انظر: المسعودي: الحيل، ص 1

 .120-119. وانظر: المسعودي، الحيل، 3/255ابن قيم الجوزية: إعلام الموقعين،  - 2
 .3/260ابن قيم الجوزية: إعلام الموقعين،  -3
-هـ1425هــ(: مقاصد الشريعة الإسلامية، تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة، )وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، 1393ابن عاشور، محمد الطاهـر بن محمد، )ت:  - 4

 .3/312م(، 2004
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فطرح متاعه في الطريق، فجعل الناس يسألونه فيخبرهم  "،اذهب فاطرح متاعك في الطريق"، فقال: اً ثلاث

 .1تكرهه( اً خبره، فجعل الناس يلعنونه: فعل الله به، وفعل، فجاء إليه جاره فقال له: ارجع لا ترى مني شيئ

ل الحي ذهه  أو الثاني فصارت  الأوللم تلحق بالنوع  الغموض،ل و شكايكتنفها الإ حيل: القسم الثالث .3

ذا من يجيز  .2، ومحل خلاففيها اً متنازع ، فيجوز في بعض الصور *مسألة الظفر بالحق*ويجيز ه 

 دون بعض.

حده ولا رجل حق فيج ى  ، مثل أن يكون له علالمشروع ى  ويقصد بها الوصول إل ةً محرم الحيلةمثل أن تكون 

ذالا يعلمان ثبوت هما بينة له، فيقيم صاحب الحق شاهدي زور يشهدان به و  القسم من  ذاه  ومتخذ  الحق. ه 

  الوسيلة دون قصد. ى  ل يأثم علالحي

 -للحيل المباحة- الشريفة السنةو  الكريمالمطلب الثاني: مشروعية التحايل في القرآن الكريم 

 :الكريم من القرآن ل المباحةالحي مشروعيةدلة أ: الأولالفرع 

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ}: جل جلالهقول الله  .1

  .[91{]النساء:ئهبج

ذهالتخلص من الكفار، و  ى  التحيل عل الحيلةأراد ب لكحيلة محمودة يثاب عليها من عملها، و  ه   النص.ب ذ 

لسيدنا أيوب  ى  رخص الله تعالفقد  .[11]ص:{همهى هج ني نى نم نخ نح}: جل جلالهقول الله  .2

أن يبر بقسمه، فيأخذ بيده ضغثاً، وهو حزمة من حشيش ونحوه، فيضربها به ضربةً  ،م(عليه السلا)

 واحدة.

  
                                                           

، 2302(، رقم: 1990–1411، 1بيروت، ط–ر الكتب العلمية هــ(: المستدرك على  الصحيحين، تحقيق: مصطفى  عطا، )دا405الحاكم، محمد بن عبد الله، )ت:  - 1
 . قال الحاكم: "ه ـذا حديث صحيح على  شرط مسلم، وله شاهـد آخر صحيح ".4/173
 .3/125الشاطبي: الموافقات،  - 2
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 . الشريفة السنةمن  ل المباحةالحيأدلة مشروعية الفرع الثاني: 

على  استعمل رجلاً  صلى الله عليه وسلم)أن رسول الله : هما(رضي الله تعالى  عن)عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة  .1

: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا صلى الله عليه وسلمخيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله 

ذالنأخذ الصاع من  الدراهم، : لا تفعل، بع الجمع بصلى الله عليه وسلمبالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله  ه 

، أن يأخذ ما أراد من التمر صلى الله عليه وسلم لهرسول ال من مرأ. يقول البوطي: في الحديث 1(اً ثم ابتع بالدراهم جنيب

وهو أن يبيع الرديء بالدراهم ويشتري بها التمر الجيد،  ،الجيد بالرديء بالطريق المشروع في الأصل

لكفيكون ب  .2 بغيته ى  وصل إل ذ 

ول حص ى  حيلة عل المشروعةسباب مباشرة الأ: المعقولمن  ل المباحةالحيأدلة مشروعية الفرع الثالث: 

لكوك، السفر الواجبو  ،اللبسو  ،الشربو ، كلكالأ مسبباتها مباحها كلها و  واجبها ومستحبها الشرعيةالعقود  ذ 

 .لمنعها ى   معنفلا اً مشروعإليه  سبباً مشروعاً وما تفضي الحيلةفإن كانت ، حصول المعقود عليه ى  حيلة عل

لخير ا طرق خبرة له بلأنه لا ، تحصيل مصالحه مذموم طرق ه لجهله بن العاجز الذي لا حيلة عندإ .1

، لالحيأنواع رسوله بو  جل جلالهالله اصده المحمودة التي يحبها مق ى  لفيحسن التوصل إ، الشر خفيها وظاهرهاو 

وقد كان حذيفة  .المكر به فيحترز منهاخداعه و  ى  إليتوصل بها  الخفية التيالشر الظاهرة و  طرق ويعرف 

وكان ، لخيرعن ا صلى الله عليه وسلمالله رسول الناس يسألون  وكان، الفتنأعلم الناس بالشر و  عنهالله بن اليمان رضي 

)كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير،  .ن يدركههو يسأل عن الشر مخافة أ

 .3وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني(

فإذا ، ةالشرعيوتناقض المصالح  الشرعيةصول ل هو أنها تهدم الأالحيالذي من أجله حرمت  ى  أن المعن .2

ذا ى  انتف  .مشروعلمنعها بل كانت من ال ى  فلا معن الشرعيةصول ل مما لا يناقض الأالحيوكانت  ى  عنالم ه 

                                                           
 2302، ح97، ص3البخاري، ج - 1
 306البوطي ضوابط المصلحة، ص - 2
 .1742رقم: ،صحيح مسلم ،. مسلم4/199، 3606البخاري، صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة، رقم: - 3
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ذاوفي ، لدمه إحرازاً يتلفظ بكلمة الكفر  أنالكفر  ى  للمكره عل الشريعةجازت أ .3 ، حراز الدمإ ى  تحيل عل ه 

لكك ،حرازاً للدموالتحيل هنا كالتحيل بكلمة الإسلام إ لناس )أمرت أن أقاتل اصلى الله عليه وسلم: رسول الله  في قول ذ 

رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك  اً حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمد

-فكل من الحالتين نطق بكلمة ، 1عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله(

لام في سفأجريت عليهما أحكام الإ ،حراز الدموهو إ غرض دنيوي  ى  لإ توصلاً  -معناها اعتقادغير ولو ب

 .الظاهر

 ائلالوسل له باتخاذ والتحي، مر واجب شرعاً من المآثم أالتخلص الحلال و  ى  لرام إلحأن الخروج من او  .4

لكمر مطلوب شرعاً كأإليه  والأسباب المؤدية ذال المباحة عن الحيولا تخرج ، ذ   .2ه 

 والسنة الشريفة الكريم من القرآن ة؛مشروعغير الل الحيأدلة تحريم : الثالثالمطلب 

 الكريم. من القرآن ة؛مشروعغير الل الحيأدلة تحريم ول: الفرع الأ

ة اتخاذ الوسائل المشروعة وغير المشروع ى  المخادعة والتلبيس والتدليس، وعل ى  ل المحرمة تقوم علالحيإن 

لكومن أمثلة  3الحرام ى  للوصول إل  :ذ 

 كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن}: جل جلالهقول الله  .1

يعملوا  اليهود أن ى  الحرام، فلقد حرم عل ى  لهم علتحاي ى  اليهود عل جل جلاله، لقد ذم الله [14]البقرة:{كيلم

بت فتح النهر البحر فإذا كان يوم الس ى  في السبت شيئاً، فكان بعضهم يحفر الحفيرة، ويجعل لها نهراً إل

رة تلقيها في الحفيرة، فإذا كان الأحد جاءوا فأخذوا ما تجمع في الحفي ى  نان يضربها حتالحيفأقبل الموج ب

 .4 الحيلةمن حيتان وقالوا: إنما صدناه يوم الأحد، فعوقبوا بالمسخ قردة لأنهم استحلوا الحرام ب

                                                           
 .25رقم:بالبخاري، صحيح البخاري، وكذلك . 1/52، 21مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى  يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، رقم: - 1

 .17/332الموسوعة الفقهـية الكويتية:  - 2
 .3/122إعلام الموقعين،  - 3
 .3/127. إعلام الموقعين، 3/110الموافقات، - 4
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 .[111]الأنعام:{جحجمضخ ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج}: جل جلالهقول الله  .2

 . ى  عن سب آلهة المشركين، إذا كان ذريعة لسب الله تعال جل جلالهالله  ى  نهالكريمة في الآية 

 نح مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}: جل جلالهقول الله  .3

 ذٰ يي يى يم يحيخ يج هي هى هم هج نىني نم نخ

 .1 بتطويل العدة عليها بالمراجعة إذا قاربت انقضاء عدتها؛ [132{]البقرة:رٰىٰتن

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}: جل جلالهقول الله  .4

 يى يم يخ يجيح هي هى هم هج نىني نم نخ نح نج

 ى  احتيالًا عل ؛المنافقون يبنون المسجد لتحقيق مصلحة غير مشروعةف .[111]التوبة:{ييذٰ

 المصلحة الشرعية وهي العبادة.

 :من السنة الشريفة ة؛مشروعغير الل الحيأدلة تحريم : نيالفرع الثا

 .2والمحلل له()لعن الله المحلل صلى الله عليه وسلم: قول رسول الله  .1

ذهفإن قول المحلل تزوجت ، النكاح باسم ى  لزنل ن فيه استحلالاً لأ ذاو قبلت ، أالمرأة  ه  ير وهو غ، النكاح ه 

لكولا هي مريدة ل، له ن تكون زوجةً لا يقصد أمبطن لحقيقة النكاح و  ظ الشرعي فقد توسل باللف، ولا الولي ذ 

 .3زوجها المطلق ى  لعود المرأة إوهو ، حكام العقدأمر خارج عن أ ى  أو إل، ما ينافي مقصود العقد ى  لإ

تحريم  ى  فاحتالوا عل .4)قاتل الله اليهود؛ حرمت عليهم الشحوم، فجملوها فباعوها(صلى الله عليه وسلم: قول رسول الله  .2

 .5 لشحوم بأكل أثمانهاأكل ا

                                                           
 .294، ص2ج ، بيروت، دار المعرفة4الطبري، أبو جعفر محمد جرير، جامع البيان في تفسير القرآن، ط - 1

 رمذي عنه: حديث حسن صحيح.. قال الت3/420، 1120الترمذي، سنن الترمذي، رقم: - 2
 . 3/127ابن قيم الجوزية: إعلام الموقعين، -3
 . 3/72، 2223لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكهـ، رقم: البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب: -4
 .150. وانظر: الحيل، ص4/122. وانظر: إعلام الموقعين، 3/112انظر: الموافقات،  -5
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  لىٰ المتهم في الشريعة الإسلاميةالمطلب الرابع: ضابط التحايل ع

 وجه فيه حذق ومهارة وجودة نظر، ولا ى  المقصود عل ى  نها سلوك طريق يفضي إلأ لغةً  الحيلة ى  أصل معن

ها بإطلاق ولا أن نذمها بإطلاق، لذا زكينستطيع أن نحرمها بإطلاق حينئذ ولا أن نحلها بإطلاق ولا أن ن

 قول:أف ؛ل في نظر الشارع وما لا يجوزالحيوجب النظر في ضابط عام يميز بين ما يجوز من 

 جل جلالهالله مر من فعل ما أ ؛سلوكه تحقيق مقاصد الشارع ى  الجائزة: كل طريق مشروع يترتب علل الحي ضابطو 

ذاف ؛وإقامة الحق وقمع الباطل ،عنه جل جلالهالله  ى  به واجتناب ما نه  جائز مشروع. ه 

لواجبات لمن إسقاط ؛ يترتب عليه إبطال مقاصد الشارع أو العبث بهاكل طريق  :المحظورةل الحي ضابطو 

ذاف ؛والباطل حقا وارتكاب للمحرمات وقلب الحق باطلاً    محظور يذم فاعله ومعلمه. ه 

والبر  ،لموالعدل والظ ،والحق والباطل ،ما بين النور والظلام ،من الفرق  -الجائز وغير الجائز-وبين النوعين 

 .1 والإثم

ه لا يقوم كما أن ،إبطال كل حيلة ى  الشريعة عللا يمكن إقامة دليل في : "(الله تعالى   )رحمه يقول الشاطبي

ليه ع وهو الذي يتفق ؛تصحيح كل حيلة، وإنما يبطل منها ما كان مضاداً لقصد الشارع خاصةً  ى  دليل عل

 .2"المسائل التي تتعارض فيها الأدلةفي  الاختلافجميع أهل الإسلام، ويقع 

مشروع غير فيصبح الفعل ال ،يكون قصد المكلف في التصرف موافقاً لقصد الشارع في التشريع أنيجب و 

ر الثاني، لأول وإنما يعتبايعتبر  ناقضة بين الأصل ومفسدة المآل، فلاملوجود ال ؛مآله ى  إلبالنظر  ،مشروع

 .3والمناقضة هي مناط بطلان التصرف

                                                           
 .114حيل، صالمسعودي: ال -1
 .3/33الشاطبي: الموافقات،  - 2
 .3/120الموافقات،  - 3
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 وفي حالفي حال الاتهام المجرد -المتهم في الشريعة الإسلامية  المطلب الخامس: حكم التحايل علىٰ 

 -وجود القرائن

تهم من الم ى  ل علتحايلل الشريعة الإسلاميةفي  الحيلةدلة عدم جواز استعمال وسائل : أمن القرآن الكريم

لك ى  القرآن الكريم، نستدل عل  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}: جل جلالهقول الله من  ذ 

 ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج هي همهى هج ني نى نم نخ نجنح مي

عن الظن والتجسس بالكشف عما  صراحةً  جل جلالهالله  ى  نهفقد  .[11]الحجرات:{ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ

  .خاصة ستره من اسرار

 )ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون،صلى الله عليه وسلم: قول رسول الله من حديث ابن عباس،  :السنة الشريفةوفي 

ذاو  .1أو يفرون منه؛ صب في أذنه الآنك يوم القيامة(  الحديث جاء في باب سوء الظن. ه 

" كان يعس بالمدينة من الليل، فسمع صوت ( رضي الله تعالى  عنه) عمر بن الخطاب ورد في الأثر أنما 

يسترك  ، فقال: يا عدو الله، أظننت أن اللهاً ، فتسور عليه، فوجد عنده امرأةً، وعنده خمر ى  رجل في بيت يتغن

يا أمير المؤمنين، لا تعجل علي، إن أكن عصيت الله واحدةً، فقد عصيت معصيته؟ فقال: وأنت  ى  وأنت عل

 سج خم خج حم حج بحجم} :جل جلالهقول الله و . {نم نخ} :جل جلالهقول الله  ؛الله في ثلاث

 فم} :جل جلالهقول الله و وقد تسورت علي، ودخلت علي من ظهر البيت بغير إذن، ، [119]البقرة:{سح

قال فقد دخلت بغير سلام ؛ [11]النور:{لحلخمم لج كم كل كخ كح كج قم قح

عمر رضي الله عنه: فهل عندك من خير إن عفوت عنك؟ قال: نعم، والله يا أمير المؤمنين، لئن عفوت 

 .2(، قال: فعفا عنه، وخرج وتركهاً عني لا أعود لمثلها أبد

                                                           
صحيح على  شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير  ، إسناده497ص12ج،(5675) صحيح ابن حبان، .(2042)، في التعبير ،صحيح البخاري  ،البخاري أخرجه  - 1

وقال  .1/246 ،وأحمد (.3717والبغوي ) .2/269 ،السنن قي فيهوالبي. (11755، والطبراني )359و 1/216وأحمد (، 531وأخرجه الحميدي ) عكرمة، فمن رجال البخاري.
 .الشيخ الألباني صحيح

2 -  : حقيق: أيمن عبد ت هــ(322الخرائطي، مكارم الأخلاق ومعاليهـا ومحمود طرائقهـا، أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهـل بن شاكر الخرائطي السامري )المتوفى 
 447، ص152،ج1ط الجابر البحير، دار الآفاق العربية، القاهـرة،
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-الإقليمية والدولية-ين الوضيية س: مدىٰ مشروعية التحايل علىٰ المتهم في القوانسادالمطلب ال

  

 ى  لول إلو كان الوص ى  ، حتمتهمال اعتراف ى  لوالخديعة للوصول إ لالتحايوسائل  استخدامالقانون لا يجيز 

يعيب إرادته، ف متهمالتدليس الذي يوقع النوع من  ى  تنطوي عل الحيلةن بدون استعمالها، لأ الحقيقة متعذراً 

ستبعاده ويجب ا صحيحاً  لا يكون ، فإنه في نظر القانون عترافبالاوطالما كانت إرادته معيبة وقت الأداء 

 ر المشروعغي لالتحايمثلة ومن أ .1عترافالاالمستمدة منه ومن بينها  الأدلةكما تبطل  ،الإثباتفي مجال 

 أثناءد شاهده ق معيناً  ن شخصاً أن شريكه في الجريمة قد اعترف، أو أاستجوابه  أثناء متهمن يوهم المحقق الأ

ذهن وأ. 2ضده أدلةبوجود  إيهامهأو ارتكاب الجريمة،   ،الاختيارفي  متهموغيرها تفسد حرية ال الوسائل ه 

غير ل الحي ذهه  جود علاقة سببية بين و ، ويشترط الصادر منه بناءً  عترافالاوتعيب إرادته مما يبطل معها 

ي الغلط بأمر غير صحيح يوقعه ف متهمكأن يوهم المحقق ال ،متهمال اعترافوبين  المعنوي( كراه الإ) مشروعةال

ذهذا انقطعت أما إ ،إرادتهويعيب  ذا ى  القاضي في حكمه عل فيقضيالعلاقة  ه  ح ن يوضأ ى  ، علعترافالا ه 

ذهانقطاع   .3لا كان حكمه ناقص البيانالعلاقة في حكمه، وإ ه 

م بشأن الاستجواب، بعدم 1953المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات المنعقد في روما سنة  ى  كما أوص

 .4متهممن ال إقرار ى  للحصول عل الاستجوابأثناء  لالتحاي أساليبجواز استخدام 

 ى  في إحد، فمتهموالخداع أثناء استجواب ال الحيلةاستخدام وسائل  مشروعيةكما قرر القضاء الفرنسي عدم 

 اتصليلة بأن ح ى  أم لا، فلجأ إل متهمالقضايا أراد قاضي التحقيق معرفة ما إذا كان المشتبه فيه شريكاً لل

ذابمن يظن أنه  هاتفياً  حصل منه  ى  بعد أن قلد صوته، وظل يتحدث معه حت متهم، وأوهمه بأنه الالشريك ه 

 ،لحكمبسنتين سجناً، وطعن الشريك في ا بأنه شريك في الجريمة، وقدما للمحكمة وحكم عليهما اعتراف ى  عل

                                                           
 .49م، ص1929، دار الكتاب الجامعي، الإسكندرية، 1الشيخ، عبد الفتاح، الإكراه وأثره في الأحكام الشرعية، ط - 1

 .317م، ص1990قه الإسلامي والقانون الوضعي، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، شجاع، محمد محمد سيف، الحماية الجنائية لحقوق المتهـم/ دراسة مقارنة بين الف - 2

 .22م، الفقه المالكي، ص2004خليل، عدلي، اعتراف المتهـم فقها وقضاء، دار الكتب القانونية، القاهـرة،  - 3

 .115م(، ص1925، 2الملا، سامي صادق، اعتراف المتهـم، )مكتبة طريق العلم، ط - 4
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والخداع في الإجراءات الجنائية، وقضت بأن قاضي  الحيلةفأدانت محكمة النقض الفرنسية استعمال وسائل 

 سلطاته تجاوزلا ييتصرف بطريقة واضحة ومكشوفة، بأن يعلن عن صفته ووظيفته، وأن  أنالتحقيق يجب 

ذه لاستعمالهت القاضي ين، ولاممتهمفينصب الشراك للشهود وال حطة لوقار الطريقة البعيدة عن الشرف والم ه 

 .1وظيفته

  

                                                           
 .131الملا، سامي صادق، اعتراف المتهـم، ص 1
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حجية الإقرار الناتج عن التحايل علىٰ المتهم بالوسائل النفسية، والعقاقير المبحث الثالث: 

 الطبية، والأجهزة الحديثة

المعلومات  ى  إلول للوص متهمحديثة استخدمت في التحقيق مع ال استطاع العلم أن يبتكر وسائل نفسية تمهيد:

ذه، و إخفائها ى  عمد الجناة إلقد ي ى  أخر  أمورو  أحداثالمرجوة، وكشف خفايا الجرائم وما يتعلق من   رق ط ه 

 ذهه  وينبغي مراعاة أن كثيراً من  ظلم بعض الأشخاص، ى  ي يؤدي إلذالخطأ ال واحتماليةفيها من الشبهة 

لكمشروعة، ول الفنية لها استعمالات طبية والأدوات الوسائل سببها إنما ب الشخصيةة االحي ى  عل تعدفأي  ذ 

ذال. 1هو عارض وثانوي   ى  الإقرار وليس له أن يشجع المقر عل ى  لا يصح للقاضي أن يحتال للحصول عل ه 

  .2الإقرار

 سيلىٰ الإقرار بالتنويم المغناطيإالمطلب الأول: مدىٰ حجية الإقرار الناتج عن التحايل علىٰ المتهم؛ للوصول 

 التنويم المغناطيسيالفرع الأول: تعريف 

لاله الذات خ تحتجب ،ي"مغناطيسال النوم" ى  ، يسمحالة نوم غير طبيعي افتعالهو ) :التنويم المغناطيسي

لقبول  تعداً النحو الذي يجعله مس ى  عل ،تحت سيطرة المنوم ريةو ذاته اللاشع ى  ، في حين تبقللنائمشعورية ال

 .3(غالباً  الإيحاء

ذهو   الأشخاصا يفشيه م ى  عل الاطلاعتتيح لهم  لأنها ؛النفسانيين لأصحاب الإختصاصالوسيلة الفنية مفيدة  ه 

جعل الإنسان  ليس له دور في التنويم المغناطيسي، لكن إفشائهايرغب المريض في  من حقائق تتعلق بدائهم

  .4بها لنفسه الاحتفاظيرغب هو في  أشياءيفشي 

                                                           
 eminar: the protection of humanrights in criminal procedure. 1960 Vienna ،20 junde to 4 july. 1960.P. 15أنظر:  - 1

 .352، ص2التشريع الجنائي، ج - 2
. أنظر: "الاستجواب اللاشعوري" مقالة للدكتور فريد 115/ص60م، ص2011، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2نشأت، أكرم نشأت إبراهـيم، علم النفس الجنائي، ط - 3

. أنظر: 164م، ص1976ة العالمية، مصر، ، المطبع3. أنظر: الملا، سامي صادق، اعتراف المتهـم، ط27ص -30العدد 1965يوليو/ -مجلة الأمن العام-أحمد القاضي 
-27، تصدرهـا وزارة الداخلية المصرية، مطابع كوستا توماس وشركاهـ، القاهـرة، ص7م/يوليو/1965، 30القاضي، فريد أحمد، الاستجواب اللاشعوري، مجلة الأمن العام، العدد 

 .1743عام Braid. أول من ابتدع تعبير التنويم المغناطيسي الباحث الإنجليزي 22
 A.H.ROBERTSON: Privacy and Freedom ،P.156. انظر: مؤلف الأستاذ 30الويس، مبدر، أثر التطور التكنولوجي على  الحريات العامة، ص - 4



90 

 لإسلاميةفي الشريعة ا التنويم المغناطيسيب حجية الإقرار الناتج عن التحايل علىٰ المتهمالمطلب الثاني: 

رسول استناداً لقول ذلك و  .1 والجنون  كراه ، يلحق بحالة النوم والإالتنويم المغناطيسيالمتهم الذي يقع تحت 

 ،2ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل()رفع القلم عن : صلى الله عليه وسلمالله 

 .3ما استكرهوا عليه(و  ،النسيانو  ،: )إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأصلى الله عليه وسلمقول رسول الله و 

ظ ويدرك يستيق ى  من خلال النصوص يتبين اخلاء طرف الشخص النائم من المسؤولية حت :وجه الاستدلال

وأفعاله،  تشبه حالة النائم الذي لا يعتد بأقواله مغناطيسياً تماماً، لأن النوم ينفي حرية الاختيار، وحالة النائم 

 .4 حيث يفقد الاختيار، فهو كالآلة يعمل دون أن يقصد عمله

لم، ولو اعترف في وع عنه القوالنائم مرفوع عنه القلم، فلو زنا بنائمة فإن الشريعه لا تقيم عليه الحد لأنه مرف

 .5صحة مدلوله ى  حال نومه لم يلتفت لإقراره لأن كلامه غير معتمد ولا يدل عل

لكيعلل و  ،الإشارهو  الخطاب، ولا يعتبر بالكتابةو  وعند أبي حنيفة يشترط في المتهم اذا اقر أن يكون باللفظ  ذ 

ذاو  ،البيان المتناهيو  الوضوح ى  بأن الشريعه علقت الحدود عل والعبارة.  ريحالا بالتص ى  الوضوح لا يتناه ه 

  .6 والكتابة بمنزلة الكناية

لا يعتد شرعاً عما أقر به، لأنه يكون في حالة لاوعي ولا اختيار له، وإرادته  مغناطيسياً من هنا فإن النائم 

  .كراه مسلوبة غير حرة لأنه يكون وضع الإ

                                                           
 .591عودة، عبد القادر، التشريع الجنائي مقارناً بالقانون الوضعي، ص - 1

ابن ماجة، سنن ابن ماجة،  [.2الألباني: صحيح وضعيف سنن أبي داود، ص]. حكم الألباني: صحيح. 4/141 ،4403رقم: ، أبو داوود: سنن أبي داود، كتاب الحدود -2
. 4/430، 7169الحاكم، المستدرك، رقم: . . حكم الترمذي: حسن غريب4/32، 1423رقم:، . حكم الألباني: صحيح. الترمذي، سنن الترمذي، الحدود1/659، 2042رقم: 

 صحيح فيه إرسال. :-ذهـبيمن تلخيص ال-التعليق 

، علق عليهـ محمد فؤاد عبد الباقي: في الزوائد إسنادهـ ضعيف لاتفاقهـم على  ضعف أبي بكر الهـذلي. وحكم عليهـ الألباني بالصحة. 1/659، 2043سنن ابن ماجة، رقم:  - 3
 .5/43انظر: الألباني: صحيح وضعيف سنن ابن ماجة، 

 . 591بق، صعودة، عبد القادر، مرجع سا - 4

 .9/66. المغني، 2/436التشريع الجنائي، - 5

 .2/49بدائع الصنائع،  - 6
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 الوضعيفي القانون  التنويم المغناطيسي الناتج عنشرعية الاعتراف الثالث:  المطلب

ة المتحدة في الفتر  الأممنا الذي عقدته يفي في مؤتمر Mr. Lang Hinrichsen الاتحاديةلمانيا قال مندوب أ

 البدني أو كراه بالإسواء  متهمبأي ضغط ضد ال لا يسمحأنه يجب بأن  :1960تموز/ 4-/حزيران 20من 

يحصل  والأق وأيةممنوعة،  متهمفي ذاكرة ال للتأثير، وأي محاولة المغناطيسيالتنويم بالخداع أو عن طريق 

ذهب عليها ذه ى  عل متهمإذا وافق ال ى  حت لا تقبل الوسائل ه   .1الوسائل ه 

بطل م إجراءباطلة، لأنه  التنويم المغناطيسيأثناء استجوابه من خلال  متهموالمعلومات الناتجة من ال

 .2عترافللا

لك أثناء، واستجوابه مغناطيسياً  متهموتنويم ال ، عترافالا ى  لبر إجراء مبطل عيعت اعتراف ى  للحصول منه عل ذ 

لما يوحي به  ى  جابته صدتي إمن ينومه، فتأ لتأثير اً رادة الحرة بحيث يكون خاضعج الإيكون خار  متهمن اللأ

 .3ليهإ

 .عترافالا ى  لإفي الوصول  التنويم المغناطيسياستخدام  مشروعيةشراح القانون حول الفرع الأول: آرأء 

ذهب متهمال لاستجواب التنويم المغناطيسي لاستخدام المؤيد الاتجاه أولًا: لكو  :الطريقة ه  د توفير مجموعة بع ذ 

الجرائم  ى  لكون مقصوراً عوأن ي ،عند الضرورةإليه  جوءل، والمتهمة الموافق ا، منهمتهمالبنود منها موافقة المن 

ذاعرفة مختص بمويكون ب ،الاتهام ى  قوية عل أماراتتتوفر فيها  التي الكبيرة  .4الشأن ه 

ذانصار يعتقد أ ذهب الاتجاه ه  وأن  .5السرعة في تطبيق العدالة طالما أن التنويم بيد خبير نفسي الوسائل ه 

 .6العلمية الوسائلب الاستعانةالجريمة يتطلب  أساليبالتطور الحاصل في 

                                                           
 eminar: the protection of humanrights in criminal procedure. 1960 Vienna ،20 junde to 4 july. 1960.P.67أنظر  - 1

 .123ص -رسالة دكتوراهـ-اعتراف المتهـم  - 2
، محمود محمود، - 3  .123م، ص1964، 6شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مكتبة الجامعة، ط مصطفى 
 .441م، ص1969-1967النبراوي، محمد سامي، استجواب المتهـم دار النهـضة العربية، القاهـرة،  - 4

 .491-490استجواب المتهـم، المصدر السابق، ص - 5

 .200م، ص1992، العدد الأول، سنة 1جمعة، محمد حسن، الأساليب العلمية الحديثة في مكافحة الجريمة، مجلة الفكر الشرطي، شرطة الشارقة، مجلة  - 6
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ذالما يترتب عن القانونية  الاهميةأن  ى  إلوذهبوا   ،متهمد الض ليلتعتمد كدلا ات اعترافمن أقوال و  الإجراء ه 

ذهبالدليل الناتج عنها، لأن  ولا يعترف ية في ويزيل عن إرادته الحر  متهميسلب ادراك ال الطريقة إجراء ه 

 .1يقوله أنيرغب  اوالإدلاء بم الاختيار

 .2فتطرح أن يكون لها قيمة قانونية، فتعتمد وإما لاوهنا يظهر التناقض، إما 

 .3ن القانو  ارحينصار الفقه وش، من أالتنويم المغناطيسياستخدام الرافض لنتائج  الاتجاهثانياً: 

لمادي الذي ا كراه يعتبر من قبيل الإ متهمال ى  استخدام طريقة التنويم علأن  شراح القانون جانب من  ى  وير 

لك، و الاستجوابيعيب  أتي أجوبته من ينومه، فت تأثيرتحت  فهو ،رادته الحرةإخارجاً عن يكون  متهملأن ال ذ 

 .4إليه ى  لما يوح ى ً صد

 التحايل علىٰ المتهم بإستخدام العقاقير الطبية :الرابعالمطلب 

  .عملها ماهيةو  الطبية العقاقير ماهيةالفرع الأول: 

 ؤهاؤ إعطا، يتم على  مراكز معينة من الدماغ تؤثر ةمخدر ها: )هي مواد ماهية عملو  ماهية العقاقير الطبية

ستجواب، لابهدف ا ؛والنطق، والحواس؛ كالسمع الذاكرةسلامة عمل تبقي له  ةفي حال صيربحيث ي ؛لمتهمل

كان في حالته  كما لو- ما يخفيه بدون سيطرة ذاتية وتحكم على  نفسهبيتكلم  -كالسكران -تجعل المتهم ف

  .5(فيفقد القدرة على  الاختيار والتحكم الإرادي ؛-بيعيةالط

  

                                                           
 .491النبراوي، محمد، استجواب المتهـم، ص - 1

 .511م، ص1990مس، شجاع، محمد سيف، الحماية الجنائية لحقوق المتهـم، رسالة دكتوراهـ، جامعة عين ش - 2

 .125الملا، سامي صادق، اعتراف المتهـم، ص - 3

، محمود، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط - 4  .303م، ص1977، دار النهـضة العربية، القاهـرة، 12مصطفى 
ديمية قاتهـا في النظام السعودي، إشراف: عبد اللهـ بن الكيلاني، )أكاالمطرودي، أحمد صالح: جريمة تعذيب المتهـم لحملهـ على  الاعتراف والمسؤولية الجنائية فيهـا وتطبي - 5

، دار النهـضة العربية، القاهـرة، 1. نجيب، محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط146-145م(، ص2003-هـ1423الرياض، -نايف العربية للعلوم الأمنية
 .690م، ص1977
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 .المتهمالشخص  ى  عل العقاقير الطبيةثيرات أالفرع الثاني: ت

الوعي  ى  ر علفهناك عقاقير لها خاصية التأثي رامة الشخص وحريته:ك ى  عل : استخدام العقاقير يعتبر تعدياً أولاً 

لك، وبللارتخاء تستخدموالشعور، وكلها   متهمال طيعولا يست، غير مضبوطة المشاعر ى  السيطرة علتجعل  ذ 

وهم تحت تأثير  ينمتهمللنه من الممكن أ تبينل ربما كان يتحرج منها، وقد بمسائ يقرف إرادتهيتحكم في  أن

ذه ذال ،تبرئهم واقوال تجرمهم أو  جاباتيقدموا إ أنالعقاقير  ه  قوال عليها في أخذ الأ الاعتماد لا يمكن ه 

ذهالصادقة من المقر، فإن استعمال   .1الحرية الشخصية للفرد ى  العقاقير فيه تعدي عل ه 

، عترافلاافالشخص تحت تأثير عقار : الاستجوابثانياً: استخدام العقاقير يضعف مقاومة الشخص أثناء 

ذاو  ،سيعترففإنه حتماً  يعترفأن العقار سيجعله  متهملليل . فإذا قاقتراحيصبح مستعداً لأي  بدوره يقوي  ه 

بالعقار  التأثيريمكن " :Gottschalkويوصي أكثر ميلاً للكلام،  متهماليكون وبالتالي ، الاستسلاممن مشاعر 

 لتأثيراوالشعور بالرغبة في النوم وعدم التركيز في المراحل المبكرة في  الارتخاءعن طريق زيادة درجة 

ذهبعد  لأنه. "بالعقار  ي سرد خيالي،معه أن يسرف الفرد ف ى  فيه مما يخش ى  مغال تأثيرللعقار  الفترة يكون  ه 

 .2. بل إنه قد يسرد قصصاً متعارضة ويختلق أشياء لم تحدثأفضلبدلًا من نتائج  نتائج أسوأ عييو 

ذهتحت تأثير  متهممن ال التي تصدر اتعترافوالاأن الأقوال ومن المعروف علمياً   ةالضرور ليس ب ؛المواد ه 

 .3في جميع الأحوال أن تأتي مطابقة للحقيقة

 ى   تتعدلاأن حالات النجاح التي صادفها عند استخدام التحليل العقاري  ى  إل "تشارلون "فقد توصل العالم 

ي أ ى  أن يحصل منها عل الخبير لا يستطيعمن الحالات  %30من الحالات التي قام بدراستها، وأن  12%

                                                           
 .397التكنولوجي على  الحريات العامة، منشأة المعارف الإسكندرية، ص الويس، مبدر، أثر التطور  - 1

 .252، انظر المصدر السابق، ص129اعتراف المتهـم ص - 2

 .129د. سامي صدقي الملا، اعتراف المتهـم، ص - 3
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من الحالات تصطدم إجراءات التحقيق فيها بسبب  %50وأن ، أسرارها ى  عل معلومات لقدرتها في السيطرة

 .1نفسه ى  الذي يسيطر تماماً عل للاختبارالإرادة القوية للشخص الخاضع 

ذهفيهم  لا تؤثرالكذب  الكذابون والذين يتقنون ثالثاً:   العقاقير: ه 

ذهاستجابة الأشخاص ل  فإن البعض ،متفاوتة، فمن الأشخاص من يستجيب بيسر وسهولة العقاقير تكون  ه 

الكذب بالرغم من وقوعهم تحت  ى  ضاً قادرين عللخصوص من اعتادوا الكذب يظلون أيوجه ا ى  الآخر وعل

 .2تأثير العقار

رار لإقاحجية الإقرار الناتج عن التحايل علىٰ المتهم بإستخدام العقاقير الطبية في عملية الخامس:  المطلب

 للمتهم في الشريعة الإسلامية

 .3الاختيار، سواء كان مما يسكر أو يخدرو  العقل ى  حرمت المسكرات وكل ما يؤثر علالشريعة الإسلامية 

 لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج}: جل جلالهقول الله والدليل 

 . [91]المائدة:{له لم لخ لح

في حالة النوم أو حالة الإغماء  مسكر أوإذا اعترف بجريمة من ذهب عقله لأي سبب كتناول دواء أو تناول 

 .4أو الجنون، فإن اعترافه لا يعتبر اعترافاً صحيحاً، ولا يؤاخذ به

الخمور فقط، فيصح أن يكون أي مادة مسكرة أو  ى  ء أن المسكر لا يقتصر علفقهاومن المتفق عليه عند ال

ذاذهاب العقل، ول ى  مخدرة ما دامت تؤدي إل ذهاب العقل من تناول الخمر أو ) :السكر بأنهء فقهايعرف ال ه 

 .5(ما يشبه الخمر

                                                           
1 - Charlon A: Le Problem dela narcoonalyse chimeque en medicione, legale amn, ned Psych, 1984, P, 102.  أشار إليه الأستاذ عبد الغني

 .164الشعبي، الإكراه وأثرهـفي الدليل الجنائي، ص

 .20، ص1922، أكتوبر 59انظر: عثمان، محمد صالح، مقالة "عقاقير الحقيقة"، مجلة الأمن العام، العدد  - 2

 .2/162م(،1993 -هــ 1413، 1الصبابطي، )دار الحديث، مصر، ط هـ(: نيل الأوطار، تحقيق: عصام الدين1250الشوكاني، محمد بن علي، )ت: - 3

 .2/305عبد القادر، التشريع الجنائي،  - 4

 .10/326 ،المغني والشرح الكبير .4/72 ،المحتاج يمغن .4/352، الدسوقي حاشية .1/149 ،. أحكام القرآن لابن العربي5/206 ،فتح القدير .2/93 ،بدائع الصنائع - 5
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من السماء ولا  ، فلا يميز الأرضئاً إذا فقد عقله بحيث لا يعقل شي اً ة: يعتبر الإنسان سكرانالحنفيرأي  ى  وعل

كلامه الهذيان، وحجتهما  ى  محمد وأبو يوسف أن السكران هو الذي يغلب عل ى  كما ير  .1 الرجل من المرأة 

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم}: جل جلالهقول الله 

 . [10]النساء:{بخكح

ذافمن لم يعلم ما يقول فهو سكران، و   لمالكيا التالية: هبا الرأي يتفق مع الرأي الراجح في كل من المذ ه 

 .2 والحنبلي الشافعيو 

 .3حرام(: )كل مسكر خمر، وكل مسكر صلى الله عليه وسلمقول رسول الله وفي الحديث الشريف 

لشريعة احريته للإختيار، أساس المسؤولية الجنائية في و  إدراك الشخصو  يتضح مما سبق أن الإرادة الحرة

انعدمت  -قول أو فعل معين ى  أكره علإضافةً إلى أنه - الشخصلدى فإذا انعدم الإدراك  ،الإسلامية

ذا ى  المسؤولية، وعل ذهأقوال المتهم الذي يحقن بعقار مخدر، لأنه يكون في  ى  لا يعول عل ه  حالة فاقد ال ه 

 الإدراك وتكون إرادته مسلوبة.

 4-ءً فقهاً وقضا- المطلب السادس: مشروعية الإقرار الناتج عن تأثير العقاقير الطبية

لمعارض المؤيد ومنهم ا، فمنهم متهماقرار البشأن استخدام العقاقير المخدرة في  راء شراح القانون آ ختلفتا

 النحو التالي:  ى  عل

 الإقرار. ى  لإللوصول العقاقير الطبية ح القانون في استعمال اآراء شر  الفرع الأول:

ذهالذين أيدوا استخدام أولًا:   .متهمإقرار ال ى  الوسيلة للحصول عل ه 

                                                           
 .5/117بدائع الصانع،  - 1

 .2/306. التشريع الجنائي، 10/326. المغني والشرح الكبير، 4/72. مغني المحتاج، 4/352حاشية الدسوقي،  - 2

 . 3/1572، 2003صحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكرخمر وأن كل خمرحرام، رقم:  - 3
 .407-401لحريات العامة، صلويس، مبدر، أثر التطور التكنولوجي على  ا - 4
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ذه مشروعيةب خذأمن شراح القانون من ي  نسجمتنها يسمح بها، حيث إ لا نصعدم وجود  دعوى  الوسيلة ب ه 

ذافي  بشرعيتها وهي معترف، العلميالتي تساعد في البحث الطبية الحديثة  الوسائلمع   لمجال العلميا ه 

لكأن يتم  ى  ، عليحنص قانوني صر  ى  إلدون حاجة   .1متهمبموافقة صريحة من ال ذ 

 .2 لهتحايو  متهملكشف تصنع ال الوسائلو  اتبالخبر  الاستعانةثم إنه من العدالة 

ون الاتهام يك أن ى  عل، الكبيرةالعقاقير المخدرة في بعض الجرائم استخدام  بإجازة "جرافن"الأستاذ  ى  وير 

ذاو واضح،   .3مختصو  بشرط ان يكون تحت اشراف خبيرو  اً عند الحاجة الملحة،استثنائيلا يكون الا  جراءالإ ه 

 عدم مشروعيتها ى  ثانياً: من ير 

لكو  ،متهمال قرارإ ى  لإللوصول بعدم شرعية استخدام العقاقير المخدرة كوسيلة  القانون شراح ذهب غالبية   ذ 

ذهاستناداً أن  ا تعتبر قهر للإراده انهو  كماومساساً بكرامته،  الحرية الشخصية للفرد ى  عل اعتداء تعتبروسيلة  ه 

 .4الحرة

ذهاستخدام  ى  عل متهمعند موافقة ال ى  حت ذايعتد بلا فإنه  الوسائل ه  ذاو التسليم  ه  صادر عن  نهلأالرضا،  ه 

ذاوالعمل  ،غير حرة إرادة  .5تهممالصادر باطل ولو بموافقة ال الإقرارغير مشروع ولا يعتد به، وبالتالي  ه 

  

                                                           
 .427النبراوي، محمد سامي، استجواب المتهـم، ص - 1

م(، 2007، مارس، 1، ع51مصر، مج- خليفة، أحمد محمد، مصل الحقيقة وجهـاز كشف الكذب، )المجلة الجنائية القومية للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية - 2
 .22-21ص

 .175-174اف المتهـم، صالملا، سامي صادق، اعتر  - 3

 .690. شرح قانون الإجراءات الجنائية، ص127حسني، محمد نجيب، اعتراف المتهـم، ص - 4
 .174-171الملا، سامي صادق، اعتراف المتهـم، ص - 5
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 ز فحص الكذب للوصول إلىٰ الإقرارالمطلب السابع: التحايل علىٰ المتهم باستخدام جها

 الكذبجهاز فحص الفرع الأول: ماهية 

قياس ك ؛هو عبارة عن آلة مصنوعة لقياس التغيرات التي تحدث للشخص أثناء ردات الفعل الجسمانية)

ذا الجهاز على  أساس أن الشخص عندما ال ضغط، وسرعة النبض، والتنفس، وسرعة إفراز العرق، ويعمل ه 

 .1(ي جسمهتغيرات ف فيصاحب ذلك حدوث ،يزداد قلقه ،ويكذبه ،التهمةيوجه له السؤال عن 

تحكم في المن ن الشخص عندما يحاول تغيير الحقيقة، يعاني ارتباكاً في تعبيره العادي، وإن تمكن إذ إ

ركة بتلك الذاتية الح أعضائهلولة دون تأثير الحيفإنه يتعذر عليه  ،المتمتعة بالحركة الإرادية أعضائها

 .2الانفعالات

تشغيل  خلالإليه  يكون بفحص الشخص عن طريق مجموعة من الأسئلة توجه جهاز فحص الكذب مواستخدا

ي شكل وتترجم ف الجهاز، وتسجيل التغيرات الجسمانية التي تصاحب الإجابات الشفهية بواسطة الجهاز

كون مشكلة تلقلب، والأسئلة التي توجه الرسم البياني الكهربائي ل تحاكيورق رسم بياني  ى  خطوط بيانية عل

 .3أقوال كاذبةب الإدلاء، والمقصود منها هو التأكد من لا يتصلوبعضها  الاستجوابا يتصل بموضوع بعضه

ذايعمل  في عدد  ، تظهرى  أخر أن الشخص الذي يزداد قلقه فضلًا عن تغيرات عاطفية  أساس ى  الجهاز عل ه 

ذهو  .من التغيرات النفسية بصفة تلقائية  التي يقيسها جهاز الكشف عن الكذب. الاستجابات ه 

خص الذي ويمكن قياسها في الش ،الجهاز أن الكذب يسبب ردود فعل نفسية مميزة والنظرية التي يقوم عليها

الوقت يقوم  وفي نفس ،ه أسئلة وفقاً لترتيب خاصي. ويقوم مشغل الجهاز بتوجالصدق لا يقوليعرف أنه 

                                                           
 . 132أنظر: الملا، سامي صادق، اعتراف المتهـم، ص - 1
 ، ويتكون من أربعة أجهـزة، وهـي: جهـاز لحركة التنفس، وجهـاز لقياس حركة النبض، وجهـاز لقياس حركة توارد الدم، وجهـاز مدى  مقاومة52علم النفس الجنائي، ص - 2

 الجلد للتيار الكهـربائي، التي تتأثر بمقدار إفراز العرق.
، من cil. E*CN.4 * 1116. 23 january.1973 Report of the Secretary general. P. 62United Nations economic and social counأنظر:  - 3

 .361كتاب اثر التطور التكنولوجي، ص
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قيس للعرق، وبعض أجهزة الكذب ت إفرازهبفحص قلب الشخص ومعدل نبضه وضغط دمه وتنفسه، ومعدل 

 .1أيضاً درجة توتر العضلات

التغلغل في  ى  أخلاقي لأنه يؤدي إل عمل لا جهاز فحص الكذبأن استخدام  ى  ة تر والمحاكم الأمريكي

 .2ولأنها تمس بكرامة الإنسان ،الأحاسيس الداخلية للإنسان

 ز فحص الكذب للوصول إلىٰ الإقرارالتحايل علىٰ المتهم باستخدام جها مشروعية: ثامنال المطلب

سلامته إرادة المتهم أو المساس ب ى  ترفض كل شيء من شأنه التأثير عل الشريعة الإسلاميةالقاعدة العامة في 

ذهالجسدية، فهي لا تعتد بالاعتراف الصادر عن المتهم إلا إذا صدر عن إرادة حرة وواعية. و  ائل تمثل الوس ه 

شوبه الشبهة الذي يذلك الإقرار،  ى  إيذاء بدني ونفسي لحمله عل ى  الذي ينطوي عل كراه وصول المتهم لحالة الإ

 .3وعدم المصداقية

)ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله؛ فإن صلى الله عليه وسلم: رسول الله  اً لقولاستناد

 .4الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة(

حي في كانوا يؤخذون بالو  اً )إن أناس: (رضي الله تعالى  عنه) عمر الفاروق ويستدل أيضاً من قول الخليفة 

عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، 

، أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا اً فمن أظهر لنا خير 

 .5سريرته حسنة(، لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال: إن اً سوء

                                                           
 .361أثر التطور التكنولوجي، ص - 1
 .362نفس المصدر السابق، ص - 2
 .222، ص1م، ط2012بيروت، -ادر الحمادي، محمد حسين، استجواب المتهـم وأثر التقنيات العلمية الحديثة عليه، دار ص - 3
. حكم عليه الألباني بالضعف. انظر: الألباني، ضعيف سنن الترمذي، أشرف 4/33، 1424الترمذي: سنن الترمذي، أبواب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود، رقم: - 4

. 7/237في السنن الكبرى كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات والبيهقي  .1/163م(، 1991-هـ1411، 1بيروت، ط، المكتب الاسلامي، عليه: زهـير الشاويش
وانتهى الشوكاني إلى القول بأن حديث الباب وإن كان فيه مقال فقد . من طريقين ؛(4/374) مستدرك( والحاكم في ال323( والدارقطني في السنن )262/  1أخرجه الترمذي )

  .ذلك للاحتجاج على مشروعية درء الحدود بالشبهات المحتملة لا مطلق الشبهة فيصلح بعد كثرة رواياته،شد من عضده 
 .3/169، 2641البخاري: صحيح البخاري، كتاب الشهـادات، باب الشهـداء العدول، رقم: - 5
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وسائل يرفضون كل ال -معظم شراح القانون وافقهم و - الشريعة الإسلاميةعلماء يتضح من خلال السياق أن 

إرادة المتهم وحرية الاختيار، أو المساس بسلامته الجسدية، لعدم انسجامها مع  ى  التي من شأنها التأثير عل

 .-رضيةالقوانين الألحقت بها كل و - الشريعة الإسلاميةالضمانات والحقوق التي كفلتها 

: حجية الإقرار الناتج عن التحايل علىٰ المتهم باستخدام جهاز فحص الكذب للوصول تاسعالمطلب ال

 في الشريعة الإسلاميةللاعتراف؛ 

 القانون  شراحرأي الفرع الأول: 

 : ي ينقسم بين مؤيد ومعارضالذ

يكون  متهملمع افي التحقيق  جهاز فحص الكذب استخدامأن  "جرافن"الأستاذ  ى  المؤيد، حيث ير  الاتجاه: أولاً 

، فلا الاختبار أثناء هممتال ى  عل تظهرالتي  نفعالاتللإ النفسيةوالآثار التغيرات  اعتبار ى  عل ميقو  لأنهمقبولًا، 

 .1يؤثر في وعيه وإرادته

الكامل،  وعيهب متهمال ويحتفظيقهر الإرادة،  الإدراك، ولا يبقيقبول الاستجواب الناتج لأنه  آخرون  ى  كما ير 

 .2ويباشر جميع ضماناته وحقوقه

 .3الدليل الكامل ى  إل يصللا ، ولكنه التثبتفي  أساسيواعتبار رأي الفاحص عنصر 

ان في سلامة حق الإنس تمس، لأنها في التحقيق الجنائي جهاز فحص الكذب لاستخدامالرافض  الاتجاهثانياً: 

 ، فحياة الفرد وسلامة جسدهالقوانينو  محفوظ للإنسان عند جميع الشرائعوهو حق ، 4جسمه المادي والمعنوي 

 .5 والفرد أساس المجتمع تندمج مع حياة المجتمع،

                                                           
 .139الملا، سامي صادق: اعتراف المتهـم، ص - 1
 .493النبراوي، محمود سامي، استجواب المتهـم، ص - 2

 .131سامي صادق، اعتراف المتهـم، ص الملا، - 3

 . 143-142انظر: الملا، سامي صادق، اعتراف المتهـم، ص - 4

 .133خليل، عدلي، اعتراف المتهـم فقهـا وقضاء، ص - 5
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 لمتهم بالوعد والإغراءاالمبحث الرابع: حجية الإقرار الناتج عن التحايل علىٰ 

 غراء للمتهم للوصول إلىٰ الإقرارالوعد والإ المطلب الأول: مفهوم

حرية  ى  في تحقيق شيء له يتحسن به مركزه القانوني، ويكون له أثر عل متهمال ى  لد الأملهو تعمد بعث "

 .1"كدليل إثبات ويهدد قوته الاستجوابج ئانالريبة في ن ى  الإقرار، فيدعو إلو  بين الإنكار الاختيارفي  ؛متهمال

ذاناتج عن  اعترافوما تضمنته من  الاستجوابيجب استبعاد " :عدلي خليليقول المستشار   ،لوعد والإغراءا ه 

 .2"الإثباتوعدم قبوله في 

 : الوعد والإغراء المبطل للإقرارالمطلب الثاني

كون ي ، بحيثالشخص العادي مقاومته ى  للإقرار، إلا إذا كان من الصعب عل مبطلاً  إغراءليس كل وعد أو 

 .الجريمة كاببارت عترافالا ى  ليه، أو يدفعه إلأسئلته التي يوجهها إ ى  الإجابة عل ى  من شأنه أن يدفعه إل

لكمثال  المحكمة، أو  كدليل ضده في عترافالا، أو بالعفو عنه بعد تقديم محكوميته بتخفيف متهموعد ال: ذ 

ا اعترف ببعضها الآخر، أو وعداً بعدم بتخفيف العقوبة، أو التغاضي عن محاكمته عن بعض التهم إذ

لكل نتيجةً  عترافالا، فإذا وقع عليه عزيزالمساس بأحد   ؛حقيقياً  اراً إقر ولو كان  ى  ، كان الإقرار باطلًا، حتذ 

ذاللتأثر ب صدر نتيجةً  لأنه  .3الوعد ه 

 سلاميةفي الشريعة الإ المطلب الثالث: مشروعية التحايل علىٰ المتهم بالوعد والإغراء للوصول إلىٰ الإقرار

صل ن الألأ" ،يعاقب عليها ى  حت -ارتكب الشخص جريمةً  إذا- شروطو  هناك ضوابط الشريعة الإسلاميةفي 

لا عقاب فإذا لم يكن مدركاً ولا مختاراً، ف ،إلا إذا كان مدركاً مختاراً لما يقوله ويفعله ،في الشريعه براءة الذمة

                                                           
 115الملا، سامي صادق: اعتراف المتهـم، ص -1
 .119م، ص1979خليل، عدلي، استجواب المتهـم فقهـا وقضاءً، دار النهـضة العربية القاهـرة،  -2
 .120-119خليل، عدلي، المرجع السابق، ص - 3
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هو مدرك و  التي يأتيها مختاراً  فعالهأ ى  يحاسب علأن  الشريعة الإسلامية، فالأصل في -كقاعدة عامة-عليه 

 .1"ستبعادهيتم ابل  ،إكراه بأي عمل يأتي نتيجة  الشريعة الإسلاميةء فقهايعتد  لمعانيها ونتائجها، فلا

اره، ومن وحرية اختي متهمال إرادة، يؤثر في كراه الإغراء نوعاً من الإو  الوعد ديع "القاعدة العامة، ى  وقياساً عل

ذا وهو  ة الإسلاميةالشريعصل الثابت في درءاً للشبهات، وأخذاً بالأ ؛المنطلق يستبعد أي إقرار ترتب عليه ه 

 .2"متهمتحقيق العدالة لل ى  الكثيرة المتظافرة عل الوسائلهاماً وأحد  مبدأً  باعتباره ،براءة الذمة

 لانتزاع الإقرار منه. -بالوعد والإغراء-التحايل على  المتهم  في ءفقهاالفرع الأول: آراء ال

صحاب أ ى  حيث ير : -وغيرهم ،وابن القيم ،ديور والما ،وابن حزم ،بعض الحنفية-المجيزون  :الأولي أالر 

ذا رفة الواقع، بل الحقيقة ومع ى  للوصول إلليقر بالحق، ويعترف به  عليه لالتحايو  متهمغراء الإ  جوازالرأي  ه 

 ،بالتعذياع نو ي نوع من أبأ ،تعذيب له أوضرب أو تهديد من  ى  إلحاقه الأذدون يعتبر من القضاء بالفراسة 

 .ل الجائزة المشروعةالحيوهو من 

بك،  ذاه  رض رأس جارية بين حجرين، قيل من فعل  اً : )أن يهودي(رضي الله تعالى  عنه)الدليل: "عن أنس 

رض رأسه ف صلى الله عليه وسلمأفلان، أفلان؟ حتى سمي اليهودي، فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي، فاعترف، فأمر به النبي 

ذاو  :(الله تعالى   )رحمه قال ابن حزم الظاهري  :وجه الاستدلال .3بين حجرين(  أما البعثة فيو  ،صحيح ه 

الذي  خلف اليهودي صلى الله عليه وسلمالله كبعث رسول  ؛دون تهديد ما يوجب عليه الإقرار فحسن واجب وإيهامه متهمال

 .فأقاد منه ،اعترف ى  حتصلى الله عليه وسلم به فلم يزل  ،إليه فسيق ،الجارية التي رض رأسها ادعت

                                                           
 .76م، ص2011، إصدار جمعية الحقوقيين الإماراتية، الشارقة، 1الشعيبي، عبد الغني قاسم الشعيبي، الإكراهـ وأثرهـ في الدليل الجنائي، ط - 1
 .72الإكراه وأثره في الدليل الجنائي، ص - 2
 . 4/4، 2246اب الوصايا، باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت، رقم:البخاري: صحيح البخاري، كت - 3
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 ،صوته بالتكبير م رفعث ،حدهمأ ى  لأسر إو  القتلب ينمتهمالق بين إذ فر ( رضي الله تعالى  عنه)وكما فعل علي 

ذاف: قروا كلهمأ ى  حت، فاعترفثم دعا الآخر فسأله ، نه قد أقرفوهم الآخر أ فيه ولا  اه إكر لأنه لا ، حسن ه 

 .ضرب

ذا قد كره": قائلاً ابن حزم  ويشير عل صاحب هو فو  ،لأنه ليس فيه عمل محظور، ولا وجه لكراهيته، مالك ه 

لكلا يعرف له من الصحابة مخالف ينكر   .1"ذ 

ذا أصحاب ى  ير  :-المالكية وبعض الفقهاء-المانعون  :انيثي الالرأ و أ تهممالإيهام  لا يجوزالرأي أنه  ه 

 .التهمةبعليه ليعترف ويقر  لالتحاي

المقر، فإن  ةإراديعدم  أو يفسد لأنه ؛التهمةبعليه ليقر  لالتحايالشخص أو  إيهام لا يجوز"فهم يرون أنه 

ذه ذهالإقرار الذي يتم عن طريق  إبطال، ولذا ينبغي الاحتيالفي حالة  أيضاً العلة قائمة  ه  وعدم  ،سيلةالو  ه 

 .3"خبرني ولك الأمن لأنها خديعةأ متهمكره مالك للسلطان أن يقول لل" وجاء في الذخيرة: .2"بها الاعتداد

ذافيخبره، ف ،أخبرني ولك الأمان :فيقول له التهمةقال مالك في العتبية: وأكره للسلطان أن يأخذ الرجل بو   ه 

 التحريم.يعني ة المالكيعند  كراه الإومصطلح  .4من الخديعة

الإقرار  ى  وإلا بأن أكره من قاض أو وال أو نائب سلطان عل ،"او إغراء إكراه "بلا  متهمبإقرار الالتهمة وتثبت 

 ؛ولو أخرج السرقة ،أم لا سواء كان عليه تهمةيلزمه شيء  "فلا"بوعيد أو سجن أو قيد أو ضرب  ،بها

                                                           
 .12/40ابن حزم: المحلى  بالآثار،  - 1

2 - : ات الأزهـرية، هــ(، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهـج الأحكام، مكتبة الكلي299ابن فرحون، إبراهـيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهـان الدين اليعمري )المتوفى 
 .172، ص2م، ج1976-هـ1406، 1ط

 .12/171م(، 1994، 1بيروت، ط-: محمد بو خبزة، )دار الغرب الإسلامي 12-9، 2، 5-3تحقيق: جزء  هــ(: الذخيرة،674القرافي، شهـاب الدين أحمد بن إدريس، )ت:  - 3

4 -  : هــ(، النوادر والزيادات على  ما في المدونة من غيرهـا 376النفزي، عبد الرحمن النفزي، أبو محمد عبد الله بن )أبي زيد( عبد الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي )المتوفى 
: 6: الأستاذ/محمد عبد العزيز الدباغ، ج13، 11، 10، 9 ،2، 5: الدكتور/محمد حجي، ج4، 3: الدكتور/عبد الفتاح محمد الحلو، ج2، 1من الأمهـات، تحقيق:، ج

، 14: الدكتور/أحمد الخطابي، الأستاذ/محمد عبد العزيز الدباغ، ج12: الأستاذ/محمد الأمين بوخبزة، ج7الدكتور/عبد الله المرابط الترغي، الأستاذ/محمد عبد العزيز الدباغ، ج 
 .447، ص14م، ج1999، 1الإسلامي، بيروت، ط )الفهـارس(: الدكتور/محمد حجي، دار الغرب 15
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فلا  ،لهلاحتمال أن غيره قت ؛بالقتل فأقر به عترافالا ى  أكره عل أو ،المسروق له من غيرهلاحتمال وصول 

 .1أمنا كراه بالسرقة أو القتل بعد الإ يعترفيقطع ولا يقتل إلا أن 

 :(عالى  الله ت )رحمه قال ابن القيمب وأن يكون الإقرار فوق الإرادة، التعذيو  كراه لعموم الأدلة المانعة للإو 

والمحتال ، المفاسد بكل ممكن ى  ظاهرة، فإن الشارع يسد الطريق إل مناقضةً  ل يناقض سد الذرائعالحيوتجويز "

للتوصل  لحيلةامن يعمل  ى  ، فأين من يمنع من الجائز خشية الوقوع في المحرم إليفتح الطريق عليها بحيله

 .2إليه"

 مناقشة أدلة المجيزينالفرع الثاني: 

هودي هو أن الي ى  التي وردت من الجارية قبل أن تفارق روحها الجسد، إشارتها إل البينة: أن وجه الاعتراض

لكورد فقد من قتلها،  ذاقيل من فعل  ..)بالنص، ففي البخاري أيضاً:  ذ  مي بك، أفلان، أفلان؟ حتى س ه 

حيث  ؛واضحفالنص  .3فرض رأسه( صلى الله عليه وسلماليهودي، فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي، فاعترف، فأمر به النبي 

 اة وشهدت عليه، فلم يجد اليهودي مناصاً من الاعتراف.الحيقيد  ى  كانت عل

أما بالنسبة للدليل الثاني، فالتفريق بين المتهمين ليس فيه احتيال أو خديعة أو إغراء، ولربما انفراد المساءلة 

التكبير  ى  من تهديدات أو خوف من المتهمين الآخرين، أما بالنسبة إل ؛عن التأثيرات السلبيةتكون بعيدة ً 

ل الذي يخالف مقاصد الشريعة، ثم إنه تكبير ولم يتبعه أي قول أو فعل يدعم تخيل التحايفليس بالمكر أو 

 لقد أقر فلان، مثلًا.  :رأي المجيزين، كما لو قال بعد التكبير

 ل. التحايأنواع  في هذين الدليلين أي نوع من ى  فلا أر 

                                                           
هــ(: شرح الزرقاني على  مختصر خليل، ومعه: الفتح الرباني فيما ذهـل عنه الزرقاني، ضبطه وصححه وخرج آياته: عبد 1099الزرقاني، عبد الباقي بن يوسف، )ت:  - 1

 .7/175م(، 2002-هـ1422، 1السلام أمين، )دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 .3/126ابن قيم الجوزية: إعلام الموقعين،  - 2
 . 4/4، 2246البخاري: صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت، رقم: - 3
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 .التوجيه والترجيحالفرع الثالث: 

 ستعرض بعض الأدلة:أوفيما يلي 

  :الكريم من القرآن :أولاً 

ذهففي . {جحجمضخ ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج}: جل جلالهقول الله  .1  الآية ه 

لكإذا كان  المؤمنين عن سب آلهة المشركين جل جلالهالله  ى  نهالكريمة   .جل جلالهالله سبهم  ى  ذريعة إل ذ 

 نح مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}: جل جلالهقول الله  .2

 . {رٰىٰتن ذٰ يي يى يم يحيخ يج هي هى هم هج نىني نم نخ

لكالشرع،  ى  أن الزوج المطلق قد احتال عل ى  هنا نر   وع لاوهو الرج أصلاً لأنه قد اتخذ الفعل المشروع  ذ 

القصد  ذاه  اة الزوجية بل للإضرار بها، و الحيوهو استئناف  ،الرجوع مشروعيةيقصد تحقيق مقصد الشارع من 

  السيء هادم لمقصد الشارع.

 تج بمبه بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم}: جل جلالهقول الله  .3

ناه إن مع :غير مضار"في تفسير " ؛(الله تعالى   )رحمهثيرقال ابن ك .[11]النساء:{تم تخ تح

 نقص أو الإرثبالورثة والجور عليهم بحرمانهم من  الإضراريقصد  العدل لا ى  أن تكون وصيته عل

 .1لحقوقهم فيه

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ}: جل جلالهقول الله : ى  قوله تعال .4

  .[9-1]البقرة:{تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى

                                                           
 .2/231ابن كثير: تفسير القرآن العظيم،  - 1
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 ايحقنو والمؤمنين، ل صلى الله عليه وسلملله عز وجل ولرسوله  عةً خدي إيمانهمأظهروا  فات المنافقين.ص وأخسنددت بأخص 

ذاالشارع، و قصد اً مقصوداً، ولكنهم قصدوا به غير ما شرعي طريقاً  فسلكواموالهم، هم وأاءدم  الحيلةاب من ب ه 

 .1فحشها وأقبحهاأ

 ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه}: جل جلالهقول الله  .5

 ضح ضج صم صخ سمصح سخ سح سج خم خج حم حج جم جح

 . [110]الأعراف:{ضخضم

حق  جل جلالهالله  ى  شإذ الفقيه من يخ ،بفقيه وليس ل، ممن يتلبس بالفقهالحييتعاطون مزجرة عظيمة للذين وفيها 

تان، ثم لحيا، وهؤلاء الذين حفروا الحفائر قبل يوم السبت ليقع فيها وأيامهوحدوده  أحكامهالخشية، ويعظم 

لكالعقوبات، وما  بأشنعيصطادونها في غيره، وقد عوقبوا  ، متذرعين فعل منهي عنه ى  نهم تحيلوا علأ إلا ذ 

لكوإنما فعلوا  ،م(عليه السلا) ى  التوراة وموس ينكروا. فهم لم بواسطة مشروعة في الأصل لًا واحتيالًا، تأوي ذ 

ظاهرية ن القرد يشبه في صورته اللأ مسخوا قردةً  حقيقة الاعتداء، وقد وحقيقته مشروع،عمل ظاهره في هو 

، ى  تعاله اللمسخوا دين فقد  -ومن جنس عملهم-تماماً كحالهم بينهما. ، وإن كانت الحقيقة متغايرةً الإنسان

ذا فاستحقوادون حقيقته  بما يشبهه في بعض ظاهره إلالم يتمسكوا  إذ  .2!!جزاءً وفاقاً  ؛المسخ ه 

 .[6المدثر:]{خم خج حم حج}: جل جلالهقول الله  .6

ذا  أن ى  دليل عل" :ل، وفيهالحي، وهو ضرب من 3بأكثر منهاإليه  ى  أن يهد المسلم بهديته ن يقصدلأنهي  ه 

 .4"إذا لم يقصد بها قصداً فاسداً  إلا، أحكامهاغير كافية، في حلها وحصول  صور العقود

                                                           
 .41هـ(، ص1403، 2بيروت، ط-لمكتب الإسلاميهـ(: إبطال الحيل، تحقيق: زهـير الشاويش، )ا372ابن بطة، عبد الله، )ت: - 1
 .3/129ابن قيم الجوزية: إعلام الموقعين،  - 2
 .3/434. وتفسير القرآن العظيم، 10/64الجامع لأحكام القرآن،  - 3

، )دار الكتب العلمية، ط227ابن تيمية، احمد بن عبد الحليم، ) - 4  .6/162م(، 1972 -هــ 1407، 1هـ(: الفتاوى  الكبرى 
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  :ةالشريف سنةمن ال :ثانياً 

 .1خشية الصدقة(؛ : )لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمعصلى الله عليه وسلمقول رسول الله  .1

ذاوفي  ي الموطأ: ف -نقل الشوكانيب- مالك قال الإمام، الأقللكي يخرج النسبة  نصاب الزكاة ى  احتيال عل ه 

ذا ى  معن"  لا يجب ى  فيجمعونها حت ،وجبت فيها الزكاة شاةً  أربعون أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم  ه 

لا  ى  فرقونهما حتفي شياهوشاة فيكون عليهما ثلاث  نمئتا أو يكون للخليطين ،شاة واحدة إلاعليهم كلهم فيها 

 .2"!! واحدة شاةً  إلامنهما  كل واحد ى  عل يكون 

 هدم مقصد الشارع من تشريع الزكاة. ى  إلآيلة  لأنها ؛فمقصدهم غير مشروع

: )إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، صلى الله عليه وسلمقول رسول الله  .2

، فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعةً من اً فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئ

 .3النار(

 رسولهو  جل جلالهالله ما حرم  لا يحلأن الحكم بالظاهر  ى  لدلالته عل ؛ل ظاهر جداً الحيوتعلق الحديث بإبطال 

يقين أن وهو يعلم علم ال ،أمامهالتي هي ظاهرة  البينةووجب الحكم ب ،أي منهما ى  عل لالتحايفلم يأمر ب .4صلى الله عليه وسلم

 .أخيه ى  عل حدهما جائر وباغأ

، ى  ، فقال إنه زنصلى الله عليه وسلمالنبي  ى  ، أتهم(رضي الله تعالى  عن) عن ابن عباس، أن ماعز بن مالكما ثبت  .3

)فسأل  .5، فأعرض عنه، فسأل قومه: أمجنون هو؟ قالوا: ليس به بأساً فأعرض عنه، فأعاد عليه مرار 

                                                           
 .2/112، 1450البخاري: صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، رقم: - 1
 .4/154الشوكاني: نيل الأوطار،  - 2
 .9/25، 6962البخاري: صحيح البخاري، كتاب الحيل، باب إذا غصب جارية فزعم أنهـا ماتت، فقضي، رقم:  - 3
 .12/339ابن حجر: فتح الباري،  - 4
، قال عنهـ الألباني: صحيح الإسناد. انظر: الألباني: صحيح وضعيف سنن أبي 4/146، 4421أبو داود: سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك، رقم:  - 5

 .1/2داود، 
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م يجد ؟ فقام رجل فاستنكهه، فلاً : أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون، فقال: أشرب خمر صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 .2: اذهبوا به فارجموه. وكان قد أحصن(صلى الله عليه وسلم)فقال: هل بك جنون؟ قال: لا، فقال النبي  .1منه ريح خمر(

يث تكون حالجريمة  ارتكاب على  الدال الواضح الثابت قرار الإقرار الذي يؤخذ من الجاني هو الإ :وجه الدلالة

 الزنى  رف بيعت، فقد جاءه ماعز صلى الله عليه وسلم نبيفيه. والأصل في الإستفصال والتبيين هو سنة ال لا شك واضحةً 

 لزنى  اهل به جنون أو هو شارب خمر، وأمر من يشم رائحته، وجعل يستفسر عن  صلى الله عليه وسلمه، فسأل اعترافويكرر 

لكيع م. دل ج..لعلكو  لعلكو  لعلكو  : لعلكفقال له"  .3نه يجب الإستفصال والتبيينأ ى  عل ذ 

 ى  ؤثر علي تأثيرمن أن يكون إقراره بسبب أي  خوفاً  ،سأقومه إن كان به ب صلى الله عليه وسلم نبي الكريمالوعندما سأل 

 ،عليه أمر بإقامة الحكم ،من نفسه بإرادته الحرة إرادته، وعندما تأكد في المرة الرابعة من أن إقراره خالصاً 

ذهو  ي حال فلا يكون الشخص ف ،الشخص من ناحية نفسية وجسدية ى  عل تأثيراتهي وسائل لها  الوسائل ه 

 .قرارات الإنسان وتصرفاته وإرادته ى  الذي يؤثر عل ؛شبيه بالسكرطبيعي بل يكون بحال 

 المطلب الرابع: مدىٰ حجية الإقرار الناتج عن التحايل علىٰ المتهم بالوعد والإغراء في القوانين الوضيية

في مؤتمر فيينا الذي عقدته الأمم المتحدة في الفترة  Mr. Lang Hinrichsenقرر مندوب ألمانيا الاتحادية 

 .4 : أنه يجب بأن لا يسمح بأي ضغط ضد المتهم1960تموز/ 4-/حزيران 20من 

ذهالقانون في فرنسا أن النتائج التي يمكن الحصول عليها ب ى  وير  لكالطريقة غير صحيحة دائماً، و  ه  أن  ذ 

ذه  .5زع من المتهم كل إدراكتن الطريقة ه 

                                                           
 . 3/1491 بنحوه. (5221أخرجه البخاري )و  .3/1321، 1695مسلم: صحيح مسلم، رقم:  -1
 الداراني: )إسناده صحيح(. قال. 3/1491، 2362الدارمي، سنن الدارمي، رقم: . (1691(، ومسلم )5221أخرجه البخاري ) - 2
ارناً بالقانون الوضعي، . عودة، عبد القادر: التشريع الجنائي الإسلامي مق2/410(: سبل السلام، )دار الحديث، د.ط، د.ت(، 1172الصنعاني، محمد بن إسماعيل، )ت: - 3
2/305. 
 . eminar: the protection of humanrights in criminal procedure. 1960 Vienna ،20 junde to 4 july،1960.p 67أنظر  - 4
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م بشان إستجواب المتهم، 1935السادس لقانون العقوبات المنعقد في روما سنة لدوليالمؤتمر ا ى  وصأوقد 

 اعتراف المتهم. ى  عل ل للحصولالتحايحيث نص بمنع استخدام 

صل اختيارياً، فإذا ح أن " الإعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون  ى  قضت المحكمة الإتحادية العليا عل

 .1 والوعد، فلا يعول عليه ولو كان صادقاً" الحيلةتحت تأثير 

 المطلب الخامس: خلاصة رأي الباحث

لكقرار، في الإ لالتحايو  غراء والخديعةالإ زلا يجو أنه   مثلها ؛ادةر تبطل الإتشوب أو والخديعة  لالتحاي أن ذ 

، الاحتيالو بالإغراء أو الخديعة  لالتحايلمكره متوفرة في حال قرار اوالعلة التي من أجلها أبطل إ .كراه الإ مثل

ذاأنه ب متهمسيما عندما يعتقد ال لا ا هو مطلوب ذا لم يقر بمإ سيقع عليه محققاً  ضرراً  سيتقي عترافالا ه 

ذامن لخروج بالرغبة الشديدة ل متهمون شعور المنه، حيث يك ذاي وسيلة، ولالواقع بأ ه  قرار أن الإ ى  أر  ينإنف ه 

 به. الأخذ يجب عدمو  احتيال هو إقرار باطلالذي يكون نتيجة 

لكك لمسلم أخو : )اصلى الله عليه وسلمرسول الله أن  ثبتفقد  ،كراه الإو  عن الغرر والمكر السيئ، ى  دلة التي تنهلعموم الأ ذ 

  .2المسلم لا يظلمه ولا يسلمه(

الأعراب  : )أن رجلاً منهما(رضي الله تعالى  عن) وزيد بن خالد الجهني عن أبي هريرة، ورد في البخاري  وقد

فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم الآخر: وهو  ،صلى الله عليه وسلمأتى رسول الله 

ذا على : قل، قال: إن ابني كان عسيفاً صلى الله عليه وسلمأفقه منه نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، فقال رسول الله  ، ه 

 لرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبرونيفزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني ا

ذاأنما على ابني جلد مئة، وتغريب عام، وأن على امرأة  ه، : والذي نفسي بيدصلى الله عليه وسلمالرجم، فقال رسول الله  ه 

                                                           
 94ق، أمن الدولة ص32، 29/3/2004لسنة  46المحكمة الإتحادية العليا، طعن رقم - 1
(. الترمذي: سنن الترمذي، 1996/ 4، )2570رقم:، كتاب البر والصلةمسلم، صحيح مسلم،  .(127/ 3)، 4422رقم: مظالم،البخاري: صحيح البخاري، كتاب ال - 2

 . 4/34، 1426رقم:
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لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مئة، وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة 

ذا  .1فرجمت( صلى الله عليه وسلم، فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها، فاعترفت، فأمر بها رسول الله ه 

 اً ريحص اً مباشر  سؤالاً  الزنى  ة التي اتهمت بيسأل المرأ ن أنيس طلب من أ ،صلى الله عليه وسلمرسول الله  أن: وجه الدلالة

ذا، عترافالاكيد لها كي تقع في شراك محاولة ال أووالتخويف  الإرهابو أ لالتحايمن  اً خالي لا لل أنه يد ه 

 ى  للوصول إل لالتحايأنه استخدم  صلى الله عليه وسلمرسول الله حيث لم يرد عن  ،حوالالأ ي حال منبأ لالتحاي يجوز

 ى  إلصول للو عليه أو يحتال  أو يحرجولم يجبر  ،يكون عنده علم مسبق في بعض الأحوال ى  توح ،قرارالإ

 .تبوكن عن الجهاد في غزوة كما حصل مع المخلفي ؛عترافالا

ن أ أيضاً يرد  ما البقية الباقية فلم يعترفوا ولم، أالكريم ة الذين خلفوا كما قال عنهم القرآنلا الثلاثفلم يعترف إ

  !!قرارل عليهم للإتحاي صلى الله عليه وسلمرسول الله 

يهم ، ووردت عليهم روايا قريش، وفاً : )قال: فانطلقوا حتى نزلوا بدر -في حادثة بدر-الإمام مسلم:  ى  وقد رو 

: يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه، فيقول صلى الله عليه وسلمغلام أسود لبني الحجاج، فأخذوه، فكان أصحاب رسول الله 

ذاما لي علم بأبي سفيان، ولكن  أبو جهل، وعتبة، وشيبة، وأمية بن خلف، فإذا قال ذلك ضربوه، فقال:  ه 

ذانعم، أنا أخبركم،  أبو جهل،  ذاه  تركوه فسألوه، فقال: ما لي بأبي سفيان علم، ولكن أبو سفيان، فإذا  ه 

ذاوعتبة، وشيبة، وأمية بن خلف في الناس، فإذا قال  ي، فلما رأى قائم يصل صلى الله عليه وسلمضربوه، ورسول الله  اً أيض ه 

 .2ذلك انصرف، قال: والذي نفسي بيده، لتضربوه إذا صدقكم، وتتركوه إذا كذبكم(

                                                           
على  نفسهـ . مسلم: صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف 3/191، 2224البخاري: صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط التي لا تحل في الحدود، رقم:  -1

، رقم:  .3/1324، 1692بالزنى 

  .3/1403، 1229مسلم: صحيح مسلم، كتاب الجهـاد والسير، باب غزوة بدر، رقم: -2
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ذه: تدل وجه الدلالة المبادرة و مسألة ضرب الأسير،  ى  الفعل أو الإنكار عل ى  عل الاستنكار ى  الحادثة عل ه 

يقر بالمعلومات ل الأسير ى  علفيها بطريقة يحتال  صلى الله عليه وسلمرسول الله مسموح لأرشدهم  لالتحايتغييره، فلو أن  ى  إل

ذاف ،المرجوة  ملتوية. طرق بعدم الأخذ بالإقرار ب دليل ه 
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 الخاتمة

 .كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانكمولاي لك الحمد ئ مزيده، حمداً يوافي نعمه ويكاف ؛جل جلالهالحمد لله 

لغر ا أصحابهعن  مالله وارض ،خير الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد وآله الطاهرين ى  عل ماللهوصل 

 وبعد:يوم الدين؛  إلى  وعن أتبعهم بإحسان ، يامينمال

 :البحث ذاه   نتائجأهم من 

ل لحياليه، فإذا كانت خلال رؤيتهم لمقاصدها وما تفضي إ ل، منالحيحكم  ى  عل علماءجميع ال اتفاق -1

فهي محرمة قطعاً بلا خلاف بينهم، وإن كانت  وأحكامه جل جلالهالله فعل الحرام وتضييع شرع  ى  تفضي إل

ذه  وجد فيه،أو  ،خرج المسلم من الضيق والحرج الذي وضع نفسه فيهحلول مناسبة ت ى  ل تؤدي إلالحي ه 

 فهي مشروعة مباحة بلا خلاف. وسنة نبيه جل جلالهالله دون مخالفة لكتاب 

؛ الشرعية دالمقاص ى  جاد الحلول المناسبة بناءً عليالأجلاء لإ علماءل التي استخدمها الالحيكانت طبيعة  -2

لكثبت   كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج}: جل جلالهقول الله في  ذ 

 به بم بخ بح بج ئه}قوله تعالى: : جل جلاله. قول الله {لمله لخ لح لج

لكوك. [11]الحج:{تجتح  سم سخ سح سج خجخم حم حج جم جح ثم}قوله تعالى: : جل جلالهقول الله في  ذ 

 كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح

 يح يج هٰ هم هج نمنه نخ نح نج مم محمخ مج له لم لخ لح لج كم كخكل

 . [111]البقرة:{يخيم

 استخدامب متهمال ى  عل لالتحايمحظورة، و فهي  شرعياً  أو تهدم أصلاً  شرعيةً  كل حيلة تناقض مصلحةً  -3

حقيقة، قد ال ى  للوصول إل ،جهاز فحص الكذبأو أو عقاقير طبية  التنويم المغناطيسيك وسائل علمية

ذه لاستخدام ومانعبين مؤيد  آراء شراح القانون اختلفت  ة يإلا أن الغالب ،متهممع الفي التحقيق  الوسائل ه 
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ة الحرة فيكون تفقد الإرادو ،متهملل ذهنياً و  جسدياً  متهمإضرار بالتعارض استخدامها، لما يترتب عليها من 

  .التعسف والظلم ى  ية التي تفضي إلتحت الشبهة ويعتريه عدم المصداق الإقرار

، غرف العصافير ى  الاحتلال حيلة تسم ى  المعتقلين الفلسطينيين لد ى  عل لالتحاي أساليبكان من  فمثلاً  -4

 بريء عمالًا هوأ  ى  الجاسوس بمدح المعتقل بصفة وطنية فيتبن، ويبدأ إخوانهفيتوهم المعتقل أنه بين 

  يعترف بأشياء لم يعملها، فيحاسب عليها. علهتج الحيلةفي  سلوبالأإلا أن  ،منها

أن  لاميةالشريعة الإسفي  الأصلوحرية اختياره، لأن  متهمال إرادة يسلب ،كراه نوع من الإ والإغراءالوعد  -5

ذالمعانيها ونتائجها، ل جريمته إذا كان مدركاً مختاراً  ى  يعاقب الشخص عل  رءاً للشبهاتد الإقرار ليبط ه 

 وهو براءة الذمة. ،الشريعة الإسلاميةاحكام لأصل الثابت في ل اعتماداً و 

الحماية من  أعطته ، حيثمتهمسبقت التشريعات الوضعية في التعامل المثالي مع ال الشريعة الإسلامية -6

....". نفسه إذا أخفته ى  عل ومزلقات لسانه كما جاء في حديث عمر: "ليس الرجل بأميناً ضعف نفسه 

 ، وله الحق في الرجوع عن الإقرار.نفسه ى  عل عترافبالاوهو ليس ملزماً 

دام وسائل استخ، أو بالتهم الموجهة له عترافالا ى  لحمله عل متهمال إكراه  لا تجيزالشريعة الإسلامية  -2

ة في أو العقلية، فأساس المسؤولية الجنائي الجسدية، أو المساس بسلامته متهمال إرادة ى  تأثير علفيها 

 والإرادة الحرة والإدراك، فإذا انعدمت انعدمت المسؤولية. الاختيارحرية  الشريعة الإسلامية
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 قائمة المصادر والمراجع

:  أبي الفتح، محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، أبو عبدابن  ه(، 209الله، شمس الدين )المتوفى 

المطلع على  ألفاظ المقنع، المحقق: محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب، مكتبة السوادي 

 .1للتوزيع، ط

 وهي شرح مجلة القوانين الشرعية والأحكام العدلية،مرآة المجلة، أفندي، مسعود ويوسف، آصاف، 

 .1794المطبعة العمومية،  مصر:

، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور البخاري 

وسننه وأيامه =صحيح البخاري، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق صلى الله عليه وسلم رسول الله 

 ه.1422، 1النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، ط

 سرار عن أصول فخر الإسلام.البزدوي، كشف الأ

البسام، أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد بن إبراهيم البسام 

 : ، 5ه(، توضيح الأحكام من بلوغ المرام، مكتبة الأسدي، مكة المكرمة، ط1423التميمي )المتوفى 

 م.2003-ه1423

: بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد ا ه(، شرح صحيح البخاري، تحقيق: أبو تميم 449لملك )المتوفى 

 م.2003-ه1423، 2السعودية، الرياض، ط-ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد 

 .1409الكتب الإسلامي، طبعة -بطة، عبد الله، إبطال الحيل، تحقيق: زهير الشاويش، بيروت ابن 

 الإسلامية، مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.بكر، عوض عبد الله، نظام الإثبات في الشريعة أبو 
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بلبان، محمد بدر الدين بن بليان الدمشقي، احضر المختصرات في الفقه على  مذهب الإمام أحمد، ابن 

 بيروت.-تحقيق محمد ناصر العجمي، دار البشائر الإسلامية 

 البهوتي، كشاف القناع.

 ة: ضوابطها وتطبيقاتها على  الأحوال الشخصية، مشورات جامعةبوبشيش، صالح بن إسماعيل، الحيل الفقهي

 .1999بانته، الجزائر، طبعة 

البيع، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني ابن 

 : قيق: مصطفى  ه(، المستدرك على  الصحيحين، تح405النيسابوري المعروف بابن البيع )المتوفى 

، –عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية   .1990–1411بيروت، الطبعة: الأولى 

 : ه(، 457البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى  الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى 

، المحقق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت   .3لبنان، ط–السنن الكبرى 

 : ه(، سنن 229الترمذي، محمد بن عيسى  بن سورة بن موسى  بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى  )المتوفى 

(، وإبراهيم 3(، ومحمد فؤاد عبد الباقي )ج2، 1الترمذي، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر )ج

 لبي(، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى  البابي الح5، 4عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف )ج

 م.1925-ه1395، 2مصر، ط–

تيمية، مجموع الفتاوي، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف ابن 

 .1416الشريف، المدينة النبوية، 

 : ه(، التعريفات، المحقق: ضبطه 716الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )المتوفى 

-ه1403 1لبنان، ط–العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية بيروت  وصححه جماعة من

 م.1973
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: ابن  ه(، 241جزي، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي )المتوفى 

 القوانين الفقهية.

ر الشرطي، شرطة الشارقة، جمعة، محمد حسن، الأساليب العلمية الحديثة في مكافحة الجريمة، مجلة الفك

 م.1992، العدد الأول، 1مجلة 

، دار الثقافة، عمان، 1الجوخدار، حسن، التحقيق الابتدائي في قانون أصول الحاكمات الجزائية الأردني، ط

 م.2007

(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، 393الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )

 بيروت، الطبعة الرابعة.-عبد الغفور العطار، دار العلم للملايين  تحقيق: أحمد

 . 1سورية، ط–حبيب، سعدي، القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً، دار الفكر. دمشق أبو 

ه(، فتح الباري شرح صحيح البخاري، المطبعة 752حجر، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني )تابن 

 م.1959السلفية، مطبعة البابي الحلبي، مصر 

 : ه(، الجوهرة 700الحدادي، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزبيدي اليمني الحنفي )المتوفى 

 ه. 1322، 1النيرة، المطبعة الخيرية، ط

حسن، محمد حسن، المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم )مؤصل ببيان العلاقات بين ألفاظ القرآن 

 .1القاهرة، ط–ين معانيها(، مكتبة الآداب الكريم بأصواتها وب

الحطاب، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف، بالحطاب 

 : ، 3ه(، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، دار الفكر، ط954الرعيني المالكي )المتوفى 

 م.1992-ه1412
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له محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف، بالحطاب الحطاب، شمس الدين أبو عبد ال

 : ، 3ه(، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، دار الفكر، ط954الرعيني المالكي )المتوفى 

 م.1992-ه1412

الحمادي، محمد حسين الحمادي، استجواب المتهم وأثر التقنيات العلمية الحديثة عليه، دار صادر بيروت، 

 .1م، ط2012

، سعيد، )المتوفى   العبادات في الإسلام، دار السلام للطباعة -ه(، الأساس في السنة وفقهها 1409حوى 

 م.1994-ه1414، 1والنشر والتوزيع والترجمة، ط

الخرشي، أبو عبد الله محمد الخرشي، شرح الخرشي على  المختصر الجليل، للإمام أبي الضياء سيدي خليل، 

 .2رية، طالمطبعة الأمي

خليفة، محمود عبد العزيز خليفة، مشروعية استخدام الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي، مجلة 

 م.1992، العدد الثاني، أكتوبر 1الفكر الشرطي، الشارقة، مج

 م.1979خليل، عدلي، استجواب المتهم فقهاً وقضاءً، دار النهضة العربية القاهرة، 

بد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي الدارمي، أبو محمد ع

 : ه(، سنن الدارمي، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، دار المغني للنشر والتوزيع، 255)المتوفى 

 .1المملكة العربية السعودية، ط

: داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمأبو  ه(، 225رو الأزدي السستاني )المتوفى 

 بيروت.–سنن أبي داود، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا 

 ذهني، عبد السلام، الحيل المحظور منها والمشروع.
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 رأفت، محمد رأفت عثمان، النظام القضائي في الشريعة الإسلامية، دار البيان الطبعة: الثانية. 

 رشد، بداية المجتهد، طبعة الخانجي، الطريق الحكيم. ابن

 : ه(، الهداية 794الرصاع، محمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد الله، الرصاع التونسي المالكي )المتوفى 

الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية. )شرح حدود ابن عرفة للرصاع(، المكتبة 

 .1العلمية، ط

 بيروت.–معجم متن اللغة )موسوعة لغوية حديثة(، دار مكتبة الحياة  رضا، أحمد،

 : ه(، تكملة المعاجم العربية، نقله إلى  العربية وعلق 1300رينهارت، دوزي، رينهارت بيتر آن دوزي )المتوفى 

: جمال الخياط، وزارة الثقافة والإعلام، الجمهورية 10، 9: محمد سليم النعيمي، ج7-1عليه: ج

 .1ية، طالعراق

 : ه(، الجوهرة 700الزبيدي، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزبيدي اليمني الحنفي )المتوفى 

 .1النيرة، المطبعة الخيرية، ط

، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، دمشق، مكتبة دار البيان.  الزحيلي، محمد مصطفى 

: الزرقاني، عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزر  ه(، شرح الزرقاني على  1099قاني المصري )المتوفى 

مختصر خليل، ومعه: الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني، ضبطه وصححه وخرج آياته: عبد 

 م.2002-ه1422، 1لبنان، ط–السلام محمد أمين، دار الكتب العلمية، بيروت 

: الزيلعي، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي  ه(، تبيين الحقائق  243الحنفي )المتوفى 

شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن 

: ، 1بولاق، القاهرة، ط-ه(، المطبعة الكبرى  الأميرية 1021إسماعيل بن يونس الشلبي )المتوفى 

 ه.1313
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 السبكي، المرافعات الشرعية.

: السرخسي، محم ه(، شرح السير الكبير، 473د بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )المتوفى 

 م.1921الشركة الشرقية للإعلانات، ط، د، 

 م.1993، دار النهضة العربية، القاهرة، 2سرور، أحمد فتحي، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، ط

 في شرح القانون المدني، دار النهضة العربية.، الوسيط 1967السنهوري، عبد الرازق أحمد السنهوري 

 : ه(، الأشباه والنظائر، دار الكتب 911السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى 

 م.1990-ه1411، 1العلمية، ط

 بيروت.–الشاطبي، الموافقات، حققه عبد الله دراز، دار المعرفة 

محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد الشافعي، الشافعي أبو عبد الله 

 :  بيروت.–ه(، الأم، دار المعرفة 204مناف المطلبي القرشي المكي )المتوفى 

 م.1990شجاع، محمد سيف، الحماية الجنائية لحقوق المتهم، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، 

: الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني ا ه(، مغني المحتاج إلى  معرفة معاني 922لشافعي )المتوفى 

 م.1994 -ه 1415، 1ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية، ط

، إصدار جمعية الحقوقيين الإماراتية، الشارقة، 1الشعيبي، عبد الغني قاسم، الإكراه وأثره في الدليل الجنائي، ط

 م.2011

 شلتوت، محمود، الإسلام عقيدة وشريعة.

 الشنقيطي، محمد بن محمد المختار، شرح زاد المستقنع.
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 ، 1922الشهاوي، قدري عبد الفتاح، الموسوعة القانونية الشرطية، 

 : ه(، نيل الأوطار، تحقيق: 1250الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى 

 م.1993-ه1413، 1عصام الدين الصبابطي، دار الحديث، مصر، ط

: ابن  ه(، الدر المختار 1252عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )المتوفى 

 في حاشية رد المحتار، المطبعة الأميرية.

: ابن  ه(، مقاصد 1393عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفى 

المحقق: محمد الحبيب ابن الخوجة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، الشريعة الإسلامية، 

 م.2004-ه1425

: نحو أبو  ه(، المصباح 220العباس، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس )المتوفى 

 بيروت.–المنير في غريب الشرح الكبير، المكتبة العلمية 

: نحو العسكري، أبو هلال الحسن بن ع بد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى  بن مهران العسكري )المتوفى 

ه(، الفروق اللغوية، حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، 395

 القاهرة.

لامية سالعوايشة، حسين بن عودة، الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، المكتبة الإ

 ه.1429-1423، من 1لبنان(، ط-الأردن(، دار ابن حزم )بيروت -)عمان 

 عودة، عبد القادر، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، المكتبة التوقيفية، مصر.

مية، كالغراس، بدر الدين بن محمد بن خليل القاهري ابن الغراس، الفواكه البدرية في أطراف القضايا الحابن 

 المحقق عبد الله بن سعد الطخيس، دار الاداوة للنشر.
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الغزي، محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي، موسوعة القواعد الفقهية، مؤسسة 

 م.2003-ه1424، 1لبنان، ط–الرسالة، بيروت 

ه(، حلية الفقهاء، 395: فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى  ابن 

 . 1بيروت، ط–المحقق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، الشركة المتحدة للتوزيع 

 فارس، معجم مقاييس اللغة. ابن 

 فرحون، تبصرة الحكام.ابن 

 الفيروزآبادي، القاموس المحيط.

عيلي المقدسي ثم الدمشقي قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماابن 

 :  ه(، المغني، مكتبة القاهرة.620الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى 

 .2قراعة، علي، الأصول القضائية في المرافعات الشرعية، مطبعة النهضة شارع عبد العزيز، مصر، ط

: الشهير بالقرافي، )المتوفالقرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي  ى 

 .1بيروت، ط-ه(، الذخيرة، دار الغرب الإسلامي 674

 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي،

 : ه(، أنيس الفقهاء في 927القونوي، قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي الرومي الحنفي )المتوفى 

يحيى  حسن مراد، دار الكتب العلمية، الطبعة: تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، المحقق: 

 ه.1424-م2004

 قيم الجوزية، الطرق الحكمية، مكتبة دار البيان.ابن 
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 : ه(، بدائع الصنائع في 572الكاساني، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي)المتوفى 

 .2ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، ط

 ، بيروت دار الكتب العلمية. 1(، أحكام القرآن، ط1994لفدا إسماعيل، )كثير، أبو اابن 

اللاحم، عبد الكريم بن محمد، المطلع على  دقائق زاد المستقنع "فقه الجنايات والحدود"، دار كنوز إشبيليا 

 . 1المملكة العربية السعودية، ط-للنشر والتوزيع، الرياض 

 في الجامع الصحيح. ،ماجةابن 

: الماورد ي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي )المتوفى 

 القاهرة.–ه(، الأحكام السلطانية، دار الحديث 450

 مبدرا لويس، أثر التطور التكنولوجي على  الحريات العامة.

روف الدمشقي الصالحي المع المبرد، جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن حسن بن عبد الهادي الحنبليابن 

: « ابن المبرد»ب  ه(، الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، المحقق: رضوان مختار 909)المتوفى 

 . 1المملكة العربية السعودية، ط-بن غربية، دار المجتمع للنشر والتوزيع، جدة 

 مختار الصحاح للرازي.

 : معجم اللغة العربية المعاصرة، بمساعدة فريق  ه(،1424مختار، أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتوفى 

 .1عمل، عالم الكتب، ط

 : ه(، 593المرغنانيعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين )المتوفى 

 بيروت.–الهداية في شرح بداية المبتدي، المحقق: طلال يوسف، دار إحياء التراث العربي 
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( 22، 21العددان -مد، الحيل، مطابع الجامعة الإسلامية، الطبعة: )السنة السابعة عشرة المسعودي، مح

 ه.1406ذو الحجة -رجب 

 : ه(، صحيح مسلم، المحقق: محمد 261مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى 

 بيروت.–فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي 

، محمود  م.1964محمود، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مطبعة جامعة القاهرة،  مصطفى 

مفلح، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الرامينى  ثم الصالحي ابن 

 : ه(، كتاب الفروع، المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة 263الحنبلي )المتوفى 

 .1طالرسالة، 

 م.1976، المطبعة العالمية مصر، 3الملا، سامي صادق، اعتراف المتهم، ط

 منصور بن يونس بن صلاح الدين كشاف القناع.

 م. 1977، دار النهضة العربية، القاهرة، 1نجيب، محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط

 نجيم، البحر الرائق.ابن 

 م.2011، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2الجنائي، طنشأت، أكرم نشأت، علم النفس 

النفزي، عبد الرحمن النفزي، أبو محمد عبد الله بن )أبي زيد( عبد الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي 

 :  ه(، النوادر والزيادات على  ما في المدونة من غيرها من الأمهات.376)المتوفى 

: النووي، أبو زكريا محيي الدين ي ه(، روضة الطالبين وعمدة المفتين، 626حيى  بن شرف النووي )المتوفى 

 م.1991-ه1412، 3عمان، ط-دمشق –تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت 
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 : ه(، مرقاة 1014الهروي، علي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري )المتوفى 

 م.2002-ه1422، 1لبنان، ط–صابيح، دار الفكر، بيروت المفاتيح شرح مشكاة الم

الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج، المكتبة التجارية الكبرى  بمصر لصاحبها 

 م.1973-ه1352مصطفى  محمد، د.ط، 

-1404جزء، الطبعة: )من  45وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية، عدد الأجزاء: 

 الكويت.–، دار السلاسل 2: ط23-1ه(، الأجزاء 1422
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Abstract 

This study discusses: The subject of the accused's confession - as a legal evidence - 

through illegal means; extracted by means of deception; whether by psychological or 

scientific means or medical drugs; or torture or coercion. This study aims to: demonstrate 

Islam's prohibition of these illegal means of extracting confession, and to reach the 

conclusion that the confession resulting from them is not permissible and valid. 

This study included: an introductory chapter, and four other chapters. In the introductory 

chapter, I discussed: the means of proof; its concept and importance in Islam, the 

conditions of its place, and the most important legal means approved by Islamic law in 

proving rights. As for the first chapter, I devoted it to the confession (admission), where 

I explained the meaning of confession, its relationship to confession, and the extent of its 

importance as a means of proof, as I clarified its general conditions, its authority in the 

methods of proof, and the most important provisions for retracting it. In the second 

chapter: I discussed the subject of torture to extract confession, its concept and forms, and 

the opinions of jurists on torturing the accused; whether his accusation is supported by 

evidence, and the accused or not, and the validity of the confession resulting from 

torturing the accused. As for the third chapter: I discussed the confession through coercion 

to extract confession, and I explained in it the concept of coercion and its types and the 

extent of the legitimacy and validity of the confession resulting from coercing the 

accused. The fourth chapter: I discussed in it the validity of the confession resulting from 

fraud; whether by enticement or psychological or scientific methods; from blood pressure 

measuring machines, lie detectors and others, or by using medical drugs, hypnosis, and I 

explained the opinions of jurists on the confession resulting from these means, and the 

opinions of legal commentators on positive law in major countries. 



C 

 From this study, I concluded: the prohibition of extracting the confession of the accused 

by illegal means, and the collapse and cancellation of the validity of the confession 

resulting from it; Sharia and judiciary. I recommended: the necessity of preventing this 

inhuman phenomenon, and taking all measures to limit and prohibit it, except in cases of 

extreme necessity, and by order of the Imam of Muslims.  

Keywords: proof, admission, confession, torture, coercion, fraud, temptation, deception 


